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                              الاستدلال بالمقاصد في فتاوي اامع الفقهية المعاصرة 

 أصولية لمفهوم الحرية في ضوء النصوص الشرعيةدراسة 

  إعداد الدكتورة 

  نى فاروق عبد اللطيف محمدــم 

  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية –جامعة القصيم  - قسم أصول الفقه –أستاذ مساعد 

  - ملخص البحث : 

یتناول ھذا البحث مسألة الاستدلال بالمقاصد الشرعیة في فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة،       
من خلال دراسة تحلیلیة أصولیة لمفھوم الحریة في ضوء النصوص الشرعیة. ویأتي ھذا 

یا معاصرة الموضوع في سیاق الحاجة المتزایدة إلى التأصیل العلمي والاجتھادي السلیم لقضا
شائكة، وعلى رأسھا مفھوم "الحریة" الذي أصبح من أكثر المفاھیم تداولا وتأثیراً في المجتمعات 

  الإسلامیة، سواء من الناحیة الفكریة أو الاجتماعیة أو القانونیة.

وقد سعى البحث إلى إبراز دور المنھج المقاصدي في معالجة ھذه القضایا من خلال الفتاوى       
ة عن المجامع الفقھیة الكبرى، مثل: مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، والمجمع الفقھي لرابطة الصادر

العالم الإسلامي، وھیئة كبار العلماء وغیرھا، حیث لوحظ اعتماد متزاید على المقاصد الشرعیة 
كمنھجیة للاستنباط، وخاصة في فتاوى تتعلق بحریة التعبیر، وحریة المعتقد، وحریة التصرف، 

  الإنسان عمومًا. حقوقو

وإن كان مشروعًا وأصلاً معتمدًا  –وانطلق البحث من فرضیة مفادھا أن الاستدلال بالمقاصد      
إلا أن التمدد في استعمالھ دون ضوابط قد یؤدي إلى نتائج تتعارض مع  –في الفقھ والأصول 

یة على الاعتبارات النصوص القطعیة، أو تُفضي إلى تغلیب الاعتبارات الفكریة أو السیاس
  الشرعیة.

وقد تضمن البحث دراسة نقدیة للفتاوى التي تناولت مفھوم الحریة، من خلال تحلیل بنیتھا         
  الأصولیة، ومرجعیاتھا الاستدلالیة، ومدى التزامھا بضوابط الاستدلال بالمقاصد، مثل:

  مراعاة مآلات الأفعال،

وضرورة عدم معارضة النصوص القطعیة باسم  ،التمییز بین المصلحة الحقیقیة والوھمیة
  المصلحة أو الحریة.

قد بذلت جھدًا محمودًا في محاولة تحقیق  –بوجھ عام  –وقد بیّن البحث أن المجامع الفقھیة         
التوازن بین مقاصد الشریعة وواقع الإنسان المعاصر، لكن في بعض المواضع برزت إشكالات 

  منھجیة، تمثلت في:
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  لتأصیل النصي لبعض الفتاوى،ضعف ا

  اعتماد عام على المقاصد دون ربط دقیق بالنصوص،

 التوسع في مفھوم الحریة على حساب ضوابط الشریعة وأولویات المقاصد.
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Abstract: 

This research addresses the issue of inferring the objectives of Islamic law 
in the fatwas of contemporary fiqh academies, through an analytical, 
legally based study of the concept of freedom in light of Islamic texts. This 
topic arises in the context of the growing need for sound scholarly and 
ijtihadi (juristic) foundations for thorny contemporary issues, most notably 
the concept of "freedom," which has become one of the most widely 
circulated and influential concepts in Islamic societies, whether from an 
intellectual, social, or legal perspective. 

The research sought to highlight the role of the maqasid approach in 
addressing these issues through fatwas issued by major fiqh academies, 
such as the International Islamic Fiqh Academy, the Fiqh Council of the 
Muslim World League, the Council of Senior Scholars, and others. An 
increasing reliance on maqasid as a methodology for deduction has been 
observed, particularly in fatwas related to freedom of expression, freedom 
of belief, freedom of action, and human rights in general. The research was 
based on the premise that reasoning by objectives—although legitimate and 
a recognized principle in jurisprudence and legal principles—extends its 
uncontrolled use and may lead to results that conflict with definitive texts, 
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or may lead to intellectual or political considerations taking precedence 
over religious considerations. 

The research included a critical study of fatwas that addressed the concept 
of freedom, by analyzing their fundamental structure, their deductive 
references, and the extent to which they adhered to the guidelines for 
reasoning by objectives, such as: 

Considering the consequences of actions، 

Distinguishing between real and illusory interests, and the necessity of not 
opposing definitive texts in the name of interest or freedom. The research 
demonstrated that the Islamic jurisprudence assemblies, in general, have 
made commendable efforts to achieve a balance between the objectives of 
Islamic law and the reality of contemporary man. However, in some 
instances, methodological problems emerged, including: 

Weak textual grounding for some fatwas، 

A general reliance on the objectives without a precise connection to the 
texts، 

Expanding the concept of freedom at the expense of the constraints of 

Islamic law and the priorities of the objectives 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  - مقدمة البحث :

الحمد � رب العالمین، الذي شرع الشریعة رحمةً وحكمةً، وأحاطھا بمقاصد تحفظ بھا مصالح 
العباد في دینھم ودنیاھم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، نبینا محمد، وعلى آلھ 

  وصحبھ أجمعین.

  .بعد :أما 

ظلّ الفقھ الإسلامي عبر عصوره المتعاقبة مرنًا متجددًا، قادرًا على التفاعل مع الوقائع فقد          
المتغیرة، ومعالجًا لمستجدات الحیاة بما لا یُخرج أحكامھ عن إطار الشریعة الغرّاء. ومن أبرز 

دة الاجتھاد المعاصر، إذ یُمكّن أدوات ھذا التجدد ووسائلھ: الاستدلال المقاصدي، الذي یُعدّ من أعم
المجتھد من فھم روح التشریع ومآلات الأحكام، لا مجرد التوقف عند ظواھر النصوص أو صور 

  الوقائع.

وفي ظل التطورات السیاسیة والاجتماعیة والفكریة التي یشھدھا العالم الإسلامي والعالمي،         
الوعي العام، من أھمھا مفھوم الحریة، الذي طُرح برزت مفاھیم حدیثة ذات تأثیر واسع في تشكیل 

بقوة على الساحة الفكریة والحقوقیة، وأصبح محل جدل في أوساط شرعیة وثقافیة، بسبب تعدد 
دلالاتھ، وتنوع تطبیقاتھ، وتباین خلفیاتھ الفلسفیة. وقد فرضت ھذه التحدیات نفسھا على الخطاب 

مسؤولیة شرعیة وعلمیة في تأصیل ھذه المفاھیم ضمن  الفقھي الإسلامي المعاصر، الذي بات أمام
  إطار الشریعة ومقاصدھا.

ولأن المجامع الفقھیة تمثل أعلى صور الاجتھاد الجماعي المؤسسي، فقد تصدّت في          
فتاواھا للعدید من الإشكالات المرتبطة بالحریة، كحریة الاعتقاد، وحریة التعبیر، وحریة المرأة، 

ف في المال والجسد، وغیرھا، مستندة في كثیر من تلك الفتاوى إلى المقاصد وحریة التصر
  الشرعیة بوصفھا أساسًا لفھم النصوص وتكییف الوقائع.

دراسة أصولیة تحلیلیة لمدى اعتماد المجامع جاءت أھمیة ھذا البحث، الذي یقوم بومن ھنا          
ا إذا كان ھذا الاستدلال منضبطًا بضوابط الفقھیة على المقاصد في معالجة قضایا الحریة، وم

أصول الاستدلال المقاصدي، أم أنھ تجاوز ذلك إلى نوع من التوسع غیر المنضبط باسم تحقیق 
المصلحة أو درء المفسدة، وما مدى اتساق تلك الفتاوى مع النصوص القطعیة ومقاصد الشریعة 

  الكلیة.

سعى إلى تقویم المنھج المقاصدي في اجتھادات وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا ت         
المجامع المعاصرة، وخاصة في واحد من أخطر المفاھیم المؤثرة في حیاة الأفراد والمجتمعات، 
ألا وھو مفھوم الحریة، الذي بات یُتخذ في بعض السیاقات ذریعة للانفلات من القیم الدینیة 

مفھوم منضبط یتوازن فیھ الحق مع والضوابط الشرعیة، في حین أنھ في ضوء الشریعة 
  المسؤولیة، والحریة مع حدود النص والمصلحة العامة.

وتتناول ھذه الدراسة ھذا الموضوع وفق منھج علمي یجمع بین التحلیل الأصولي،              
والدراسة النصیة، والنقد المنھجي، انطلاقًا من تتبع فتاوى المجامع الفقھیة الكبرى (كالمجمع 
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قھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقھ الإسلامي الدولي التابع لمنظمة الف
التعاون الإسلامي، وھیئة كبار العلماء، وغیرھا)، وتحلیل مدى اعتمادھا على المقاصد في تناول 

  موضوع الحریة.

  أھمیة موضوع البحث:

ة وواقعیة، تجعل دراستھ ضرورة ملحة في تنبع أھمیة ھذا الموضوع من عدة اعتبارات علمی      
  ھذا العصر، ومن أبرز وجوه ھذه الأھمیة:

  اتساع مفھوم الحریة وتداولھ المعاصر:-١

یُعد مفھوم "الحریة" من أكثر المفاھیم تداولاً في الفكر المعاصر، حیث أصبح محلاً للنقاش 
ینیة والمدنیة. وقد أدى غموض ھذا والتجاذب بین التیارات الفكریة المختلفة، وبین المرجعیات الد

المفھوم، وتعدّد دلالاتھ، إلى نشوء العدید من الإشكالات الشرعیة والفقھیة التي تستدعي التأصیل 
  والبیان.

  الحاجة إلى التأصیل الأصولي في فتاوى المجامع -٢

لكثیر من المجامع الفقھیة المعاصرة تلعب دورًا محوریًا في تقدیم الفتوى الجماعیة المؤصلة 
القضایا المتجددة. غیر أن الاستدلال بالمقاصد، رغم كونھ أداة اجتھادیة معتبرة، قد یشوبھ أحیانًا 
غیاب الانضباط الأصولي، مما یستدعي تقویم ھذه الممارسة وتقعیدھا بما یتفق مع المنھج العلمي 

  الرصین.

  التوتر بین النص والمقصد في الواقع الفقھي المعاصر: -٣

یُلاحظ في عدد من الفتاوى المعاصرة وجود توتر بین دلالات النصوص الشرعیة الصریحة،      
وبین ما یُستدل بھ من مقاصد عامة، مما یثیر تساؤلات حول حدود المشروعیة في تغلیب المقصد 

  على النص، وھي مسألة أصولیة دقیقة تحتاج إلى ضبط وتحقیق.

  شرعي المعاصر:إبراز مكانة المقاصد في الاجتھاد ال -٤

المقاصد الشرعیة لم تعد مجرد مبحث نظري، بل غدت إطارًا منھجیًا مؤثرًا في صناعة       
خاصة في  –القرار الفقھي والفتوى المؤسسیة، ومن ثم فإن دراستھا في سیاق الاستدلال الفقھي 

  تسھم في ترشید الاجتھاد وضبط مساره. –المفاھیم الحساسة كالحریة 

  اس علمي لتقییم الفتاوى المعاصرة:توفیر أس -٥

من خلال الدراسة الأصولیة لمفھوم الحریة والاستدلالات المقاصدیة المتعلقة بھا، یمكن      
الوصول إلى معاییر علمیة لتقویم ما یصدر عن المجامع من فتاوى، والتفریق بین الاجتھاد 

  المنضبط والاجتھاد المرسل.

  توازن للحریة في الإسلام:الإسھام في ترسیخ الفھم الم -٦

فالحریة لیست مبدأً مطلقًا كما تُروّج لھ بعض الخطابات، ولا مقیدًا بصورة تُفقده معناه      
الإنساني، بل ھي مبدأ منضبط بمقاصد الشریعة، یعلي من كرامة الإنسان دون أن یخرجھ عن 

  حدود التكلیف، وھذا التوازن ھو ما یسعى البحث إلى تجلیتھ.
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  اختیار موضوع البحث: أسباب

جاء اختیار موضوع "الاستدلال بالمقاصد في فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة: دراسة             
أصولیة لمفھوم الحریة في ضوء النصوص الشرعیة" بناءً على جملة من الأسباب المنھجیة 

  والعلمیة والواقعیة، یمكن تلخیصھا فیما یلي:

  ل بالمقاصد في الفتاوى المعاصرة:اتساع مساحة الاستدلا -١

لوحظ في العقود الأخیرة اعتماد متزاید على المقاصد الشرعیة في فتاوى المجامع الفقھیة، 
خصوصًا في المسائل المستجدة ذات البُعد السیاسي أو الاجتماعي أو الحقوقي، ما یستدعي الوقوف 

  على مدى ضبط ھذا الاستدلال بقواعد أصول الفقھ.

  الات المتزایدة حول مفھوم الحریة:الإشك -٢

یُعد "مفھوم الحریة" من المفاھیم التي باتت تطرح إشكالات فكریة وفقھیة، بسبب تباین تفسیراتھ 
في السیاق الإسلامي مقارنة بالسیاقات الغربیة. وقد وجدت بعض فتاوى المجامع في ھذا المجال 

  ة تأصیلیة منضبطة.نقدًا علمیًا، مما دفع إلى دراسة ھذا المفھوم دراس

  الرغبة في تقویم الخطاب الفقھي المؤسسي: -٣

إن فتاوى المجامع الفقھیة تمثل مرجعیة للواقع الإسلامي المعاصر، وبالتالي فإن دراسة        
آلیات الاجتھاد فیھا، ومن ضمنھا الاستدلال بالمقاصد، یعد خطوة ضروریة لترشید ھذا الخطاب 

  لأصولي.وتقویمھ في ضوء المنھج ا

  قلة الدراسات المتخصصة التي تربط بین المقاصد والفتوى المؤسسیة: -٤

رغم وجود مؤلفات في المقاصد، إلا أن الربط المنھجي بین المقاصد وبین التطبیق الفعلي في      
  فتاوى المجامع لا یزال محدودًا، ما یبرز حاجة ملحة إلى دراسة تجمع بین التنظیر والتطبیق.

  تحقیق التوازن بین النص والمقصد: أھمیة -٥

لطالما شكّل تحقیق التوازن بین احترام النصوص الشرعیة والاعتبار بالمقاصد مقصدًا علمیًا      
رفیعًا، وھو ما تطمح ھذه الدراسة إلى المساھمة فیھ، من خلال تحلیل مفھوم الحریة وضوابط 

  التعامل معھ في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدھا.

  فع الشخصي والعلمي:الدا -٦

یندرج اختیار ھذا الموضوع ضمن اھتمام الباحث بتخصص أصول الفقھ، وبخاصة القضایا       
التطبیقیة التي تُظھر حیویة ھذا العلم، كما یعكس اھتمامًا خاصًا بإشكالات الفكر الإسلامي 

  المعاصر وصلتھ بالاجتھاد الفقھي.

  ثالثا : أھداف البحث:

البحث إلى تحقیق مجموعة من الأھداف العلمیة والمنھجیة المرتبطة بموضوع یھدف ھذا        
الاستدلال بالمقاصد في فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة، ودراسة مفھوم الحریة في ضوء 

  النصوص الشرعیة، ومن أبرز ھذه الأھداف:
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مدى انضباطھ تحلیل منھج الاستدلال بالمقاصد في الفتاوى المؤسسیة المعاصرة، وبیان  -١
  بالقواعد الأصولیة المعتمدة في علم أصول الفقھ.

تأصیل مفھوم الحریة في الشریعة الإسلامیة من خلال النصوص القطعیة والمقاصد الشرعیة،  -٢
  وبیان حدوده وضوابطھ الشرعیة، تفریقًا بین المفھوم الإسلامي والمفاھیم الغربیة الوافدة.

ي ضبط الاجتھاد المعاصر، خاصة في القضایا ذات الطابع إبراز دور المقاصد الشرعیة ف-٣
  الإنساني والحقوقي، ومنھا "الحریة" بصورھا المختلفة.

نقد وتقییم بعض فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة التي استندت إلى المقاصد في معالجة مسائل  -٤
  لنص والمقصد. تتعلق بالحریة، من حیث سلامة المنھجیة الأصولیة، ومدى التوازن بین ا

اقتراح معاییر علمیة ضابطة للاستدلال بالمقاصد في فتاوى النوازل، بما یعزز الاجتھاد  -٥
  المنضبط ویحول دون التوسع غیر المشروع في المقاصد على حساب النصوص.

الإسھام في بناء وعي أصولي معاصر قادر على التعامل مع قضایا الفكر الحدیث بأسلوب  -٦
  جمع بین فقھ النصوص وفقھ الواقع.علمي رصین، ی

   رابعا :إشكالات البحث:

ینطلق ھذا البحث من تساؤلات وإشكالات علمیة تدور حول الاستدلال بالمقاصد الشرعیة في      
  فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة، وتطبیقھا على مفھوم الحریة، من أبرزھا:

لفتاوى المعاصرة المتعلقة بالحریة؟ وھل یُعد ما مدى صحة الاستدلال بالمقاصد الشرعیة في ا -١
  ھذا الاستدلال منضبطًا بضوابط أصولیة معتبرة أم یشوبھ نوع من التوسع غیر المبرر؟

إلى أي حد حافظت فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة على التوازن بین دلالات النصوص  -٢
  ى النصوص الصریحة.الشرعیة ومقاصد الشریعة؟ وھل تم تقدیم المقاصد أحیانًا عل

ھل مفھوم الحریة الذي تتبناه بعض الفتاوى یتوافق مع التصور الإسلامي المستند إلى الكتاب  -٣
  والسنة والمقاصد الكلیة؟ أم أنھ متأثر بمفاھیم الحریة الوافدة من الفكر الغربي؟

ة في القضایا ما المعاییر الأصولیة التي یمكن اعتمادھا لضبط الاستدلال بالمقاصد الشرعی -٤
  الحقوقیة والنوازل الفقھیة؟ وكیف یمكن تمییز الاجتھاد المؤصل عن الاجتھاد المرسل؟

ما ھي حدود توظیف المقاصد الشرعیة في المجال الفقھي؟ وھل یمكن اعتبارھا أصلاً مستقلاً  -٥
  یُستدل بھ بذاتھ، أم أنھا تابعة للنصوص ومقیدة بھا؟

  خامسا : الدراسات السابقة:

عند تتبع الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الاستدلال بالمقاصد في فتاوى المجامع الفقھیة    
المعاصرة، ومفھوم الحریة في ضوء النصوص الشرعیة، تبین وجود جھود علمیة معتبرة تناولت 

  جوانب متعددة من ھذا الحقل، ویمكن تقسیمھا إلى ثلاثة محاور رئیسیة:

  تدلال بالمقاصد الشرعیة عمومًا:دراسات تناولت الاس -١

  من أبرزھا:
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كتاب "المقاصد الشرعیة كلیاتھا وجزئیاتھا" للدكتور أحمد الریسوني، الذي ناقش فیھ دور     
  المقاصد في الاجتھاد، وحدودھا، وأثرھا في الفتوى.

ستدلال دراسة "الاستدلال بالمقاصد عند علماء المالكیة"، والتي أبرزت الأسس الأصولیة للا    
  المقاصدي وضوابطھ.

رسالة ماجستیر بعنوان "ضوابط الاستدلال بالمقاصد في النوازل الفقھیة المعاصرة"، وبیّنت      
  أھمیة ضبط ھذا الباب من أبواب الاجتھاد المعاصر.

  دراسات تناولت فتاوى المجامع الفقھیة: -٢

  مثل:

جتھاد المعاصر"، والتي ناقشت مدى التزام "قرارات المجامع الفقھیة وأثرھا في توجیھ الا      
  المجامع بالمنھج الأصولي، وتطرقت إلى بعض القضایا المثیرة للجدل.

أطروحة بعنوان "المقاصد الشرعیة وأثرھا في اجتھاد المجامع الفقھیة"، ركزت على تحلیل     
  الأصولیة. أمثلة واقعیة من قرارات مجمع الفقھ الإسلامي بجدة وغیره، وربطتھا بالأسس

  دراسات متخصصة في مفھوم الحریة وضبطھ شرعًا: -٣

  ومنھا:

كتاب "الحریة في الإسلام" للدكتور محمد عمارة، وھو تناول فكري عام لمفھوم الحریة من     
  منظور إسلامي.

دراسة أكادیمیة بعنوان "الحریة وضوابطھا في الفقھ الإسلامي"، تناولت أنواع الحریة     
  الشخصیة، السیاسیة) في ضوء النصوص الشرعیة والمقاصد العامة.(الفكریة، 

  دراسات تناولت حریة التعبیر في ضوء مقاصد الشریعة، مثل بحث نشر في مجلة جامعة الأزھر.

  ملاحظات حول الدراسات السابقة:

تمیزت معظم الدراسات بالتركیز النظري على المقاصد أو الحریة كل على حدة، بینما قلّ      
  الربط بینھا في ضوء الفتوى المؤسسیة.

لم ترصد كثیر من الدراسات الجانب التطبیقي التفصیلي لقرارات المجامع الفقھیة، خصوصًا فیما 
  یتعلق بالحریة كقضیة مركزیة.

ھذا البحث یأتي لسد ھذا الفراغ، من خلال تحلیل مقاصدي وأصولي تطبیقي لمفھوم الحریة في 
  منھج علم أصول الفقھ.فتاوى المجامع، وضبطھ ب

  سادسا : منھج البحث:

اعتمد ھذا البحث على مجموعة من المناھج العلمیة التي تكاملت في معالجة موضوع       
الاستدلال بالمقاصد في فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة: دراسة أصولیة لمفھوم الحریة في ضوء 

  النصوص الشرعیة، وذلك على النحو الآتي:
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  الاستقرائي التحلیلي: المنھج -١

تم من خلالھ استقراء جملة من فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة، وخاصة المتعلقة بمسائل 
"الحریة"، وتحلیلھا للكشف عن طبیعة الاستدلال المقاصدي فیھا، ومدى التزامھا بالمنھج 

  الأصولي.

  المنھج الأصولي التأصیلي: -٢

الأصولیة المتعلقة بالمقاصد الشرعیة، وبیان ضوابط وظّف ھذا المنھج في تأصیل المفاھیم 
الاستدلال بھا، وتحدید القواعد التي تضبط علاقتھا بالنصوص الشرعیة، وخاصة في القضایا ذات 

  الطابع الحقوقي.

  المنھج النقدي: -٣

استخدم لتقویم بعض الفتاوى المعاصرة، وبیان جوانب القوة والخلل فیھا من حیث المنھجیة 
  یة، ومدى التوازن بین المقصد والنص، وبین الاجتھاد والانضباط الشرعي.الأصول

  المنھج المقارن:-٤

تم توظیفھ عند الحاجة لمقارنة الفتاوى المعاصرة بمواقف فقھاء المذاھب أو أقوال العلماء 
   الأصولیین، بما یكشف تطور الفتوى أو انحرافھا عن الأصول المنھجیة المعتبرة.

  

  البحث: سابعا : حدود

نظرًا لاتساع موضوع الاستدلال بالمقاصد في فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة، وتشعب        
مسائل الحریة في الفكر الإسلامي والفقھ المعاصر، فقد اقتصر البحث على حدود علمیة وزمانیة 

  ومكانیة محددة، وھي كما یلي:

  الحدود الموضوعیة: -١

لال بالمقاصد الشرعیة في فتاوى المجامع الفقھیة فقط، ولا یشمل یركز البحث على دراسة الاستد
الفتاوى الفردیة أو اجتھادات العلماء خارج إطار العمل الجماعي المؤسسي. كما یقتصر على 

  تحلیل مفھوم الحریة وضوابطھا الشرعیة دون التطرق إلى جمیع الحقوق أو المفاھیم المتعلقة بھا.

  الحدود الزمانیة: -٢

تناول البحث فتاوى المجامع الفقھیة الصادرة في العقود الأربعة الأخیرة (منذ نھایة القرن       
العشرین حتى وقتنا الحاضر)، وھي المرحلة التي شھدت توسعًا في الاستدلال بالمقاصد ضمن 

  الفتوى المعاصرة.

  الحدود المكانیة: -٣

  معتمدة، مثل: ركز البحث على فتاوى صادرة عن مجامع فقھیة رسمیة    

  مجمع الفقھ الإسلامي الدولي (جدة)،
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  مجمع الفقھ الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي (مكة)،

  مجمع البحوث الإسلامیة (الأزھر)،

  المجمع الفقھي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

لت قضیة ولم یتناول فتاوى الھیئات أو المجامع المحلیة إلا إذا كانت ذات أثر عالمي أو تناو
  محوریة في موضوع البحث.

  ثامنا : خطة البحث :

  جاءت خطة البحث في مقدمة وأربعة  مباحث وخاتمة كالآتي  :              

المقدمة : وفیھا بیان لأھمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره ، وأھدافھ ، وإشكالیاتھ والدراسات 
والخاتمة وفیھا ملخص البحث  ة البحث السابقة والمنھج المتبع في البحث ، وضبط حدوده ،وخط
  واھم النتائج والتوصیات ،وأخیر أھم المصادر والمراجع .

  وفیھ ثلاثة مطالب . المبحث الأول: المقاصد الشرعیة والاستدلال بھا في الفقھ والأصول

  .المطلب الأول: تعریف المقاصد الشرعیة وأنواعھا ومراتبھا

  .بالمقاصد وضوابطھ الأصولیة المطلب الثاني: مشروعیة الاستدلال

  .المطلب الثالث: أثر المقاصد في اجتھادات العلماء قدیمًا وحدیثًا

  :فیھ ثلاثة مطالبابطھا ووضوالمبحث الثاني: مفھوم الحریة في الشریعة الإسلامیة 

  .المطلب الأول: الحریة في ضوء النصوص الشرعیة

  .یةالمطلب الثاني: الضوابط الأصولیة والشرعیة للحر

  .المطلب الثالث: الحریة بین التصور الإسلامي والرؤیة الغربیة

وفیھ ثلاثة  المبحث الثالث: التطبیقات المعاصرة للمقاصد في فتاوى المجامع الفقھیة حول الحریة
  مطالب :

  المطلب الأول: عرض نماذج من فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة في قضایا الحریة

  صولي لاستدلال المجامع بالمقاصد في تلك الفتاوىالمطلب الثاني: تحلیل أ

  المطلب الثالث: تقویم مدى انضباط الاستدلال المقاصدي في ھذه الفتاوى بالضوابط الأصولیة

  وفیھ ثلاثة  مطالب : المبحث الرابع: ضوابط تفعیل المقاصد في فقھ النوازل المعاصرة

  الفتوى الجماعیة المطلب الأول: معاییر قبول الاستدلال بالمقاصد في

  المطلب الثاني: ضوابط الاجتھاد المقاصدي عند المجامع الفقھیة

    المطلب الثالث: التوازن بین النص والمقصد في القضایا المعاصرة
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   :تمھید

  

شھد الاجتھاد الفقھي في العصر الحدیث توسعًا ملحوظًا في الاستدلال بالمقاصد الشرعیة،       
النصوص وتطبیق الأحكام على النوازل المتجددة. وقد جاء ھذا التوسع  بوصفھا أداة مركزیة لفھم

نتیجة عوامل عدة، من أبرزھا: تشعب القضایا المعاصرة، وتداخلھا مع مفاھیم وافدة، وتعدد 
المرجعیات القانونیة والفكریة، مما فرض على الفقھاء ضرورة تفعیل أدوات الاجتھاد الكلیة، 

  یة، لتحقیق التوازن بین الثبات النصي والمرونة التطبیقیة.وعلى رأسھا المقاصد الشرع

ومن بین المفاھیم التي فرضت نفسھا على الفقھ المعاصر، وأثارت نقاشًا واسعًا في المجامع        
العلمیة والفقھیة، مفھوم الحریة. فقد أصبح ھذا المفھوم محل جدل بین من یتبنّاه بوصفھ مبدأ 

ینیة أو أخلاقیة، وبین من ینظر إلیھ من خلال الضوابط الشرعیة التي تجعل مطلقًا، لا تحده قیود د
  منھ حقًا مسؤولاً، لا سبیلاً للفوضى والانفلات.

وقد أولت المجامع الفقھیة المعاصرة اھتمامًا خاصًا بھذا الموضوع، فأصدرت فتاوى        
إلى المقاصد الشرعیة في حفظ  وقرارات تتعلق بجوانب متعددة من الحریة، مستندة في كثیر منھا

الدین والنفس والعقل والنسل والمال، وكذلك إلى ما تفرع عنھا من مقاصد فرعیة كـ: رفع الحرج، 
  وتحقیق العدل، وصیانة الكرامة، ورد المظالم.

أثار تساؤلات حول مدى  –في بعض الفتاوى  –إلا أن ھذا التوسع في الاستدلال بالمقاصد        
لمنھج الأصولي، ومدى التزامھ بالشروط التي قررھا العلماء لاستعمال المقاصد في انضباطھ با

الاستدلال، ومنھا: أن لا یُعارض نصًا قطعیًا، وأن یكون قائمًا على تحقیق مصلحة معتبرة، وأن 
  یصدر عن مجتھد مؤھل.

فقھیة، من خلال ویأتي ھذا البحث لیسلط الضوء على المنھج المقاصدي في فتاوى المجامع ال      
دراسة تحلیلیة لمفھوم الحریة، بغرض بیان مدى التزام تلك الفتاوى بالمنھج الأصولي، وتحقیقھا 

  لمقاصد الشریعة، دون الإخلال بدلالات النصوص القطعیة.
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  المبحث الأول

  المقاصد الشرعیة والاستدلال بھا في الفقھ والأصول

  وفیھ ثلاثة مطالب .

د الشرعیة من أعظم ما امتازت بھ الشریعة الإسلامیة من الشمول والرحمة تُعد المقاص       
والعدل، إذ لم تقتصر في أحكامھا على معالجة الأفعال الظاھرة، بل تجاوزت ذلك إلى تحقیق 
المصالح الحقیقیة للناس ودرء المفاسد عنھم، في العاجل والآجل، وذلك بما یدل على حكمة 

  التشریع وعلو منزلتھ.

وقد شكّلت نظریة المقاصد ركیزة أساسیة في البناء الفقھي والأصولي، حیث عمل العلماء        
منذ العصور الأولى على استقرائھا من النصوص، وتوظیفھا في فھم الأحكام وتنزیلھا على الواقع، 
بدءًا من مقاصد جزئیة في أبواب المعاملات والعبادات، إلى صیاغة شاملة لمقاصد الشریعة 

  كلیة، كما نضّجھا إمام المقاصد أبو إسحاق الشاطبي في "الموافقات".ال

  

وفي علم أصول الفقھ، برزت المقاصد كأداة ضابطة لعملیة الاستنباط، تُعین المجتھد على          
فھم علل الأحكام ومآلاتھا، وتُجنبھ الوقوع في الجمود أو العشوائیة، فھي تحقق التوازن بین 

وحھا الكلیة، وتضمن صلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان. أما في علم الفقھ، نصوص الشریعة ور
فقد أصبحت المقاصد وسیلة لضبط الاجتھاد في النوازل والمستجدات، ومجالاً واسعًا لتحقیق 

  التیسیر ورفع الحرج، بما لا یُخل بثوابت الدین.

فقھ والأصول تعدّ ضرورة علمیة ومن ثم، فإن دراسة المقاصد الشرعیة والاستدلال بھا في ال     
ومنھجیة، لفھم آلیة عمل الشریعة، وحسن تنزیلھا على الواقع، وفق ضوابط علمیة تضمن عدم 

  الانفلات أو التعطیل.

ویأتي ھذا المبحث لتسلیط الضوء على حقیقة المقاصد، ومراتبھا، وطرائق الاستدلال بھا،        
  صوليوحدود توظیفھا في الاجتھاد الفقھي والأ

  -:المطلب الأول: تعریف المقاصد الشرعیة وأنواعھا ومراتبھا

   -تعریف المقاصد الشرعیة لغةً :أولا : 

  )١(أ: تعریف " المقاصد " لغة 

ھ إلیھ من غایة وھدف،  خلاصة التعریف اللغوي: "المقاصد" لغةً: جمع "مقصد"، وھو ما یُتوجَّ
  حو الغایة.ویتضمن معنى الإرادة والاعتدال في السلوك ن

ھُ إلیھا، أو تُقْصَد، بإرادةٍ واستقامةٍ واعتدال.   فـ"المقاصد" لغةً ھي: الغایات والجھات التي یُتَوَجَّ

  )٢(  :: تعریف "الشرعیة" لغةً ب

"الشرعیة" نسبة إلى "الشرع"، والشرع في اللغة ھو: الطریق الواضح، أو ما شَرَعھ الله لعباده من 
  الأحكام.
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ھو: الطریق د، ثم استُعمِل في الطرائق، فال العین أصل یدل على مشرَعٍ ومَوْرِ "الشین والراء و
  المستقیم".

  "الشرع: ما شرعھ الله تعالى من الدین، وسُمِّي شرعًا لأنھ شُرِع للناس، أي وُضِع وأبُِین لھم".

  بناءً على ما سبق، المقاصد الشرعیة لغةً ھي:

ھُ إلیھا من ا لأحكام التي شرعھا الله تعالى لعباده، بإرادةٍ واستقامة، وھي أھداف "الغایات التي یُتَوَجَّ
  التشریع الإسلامي ومقاصده".

  تعریف المقاصد الشرعیة اصطلاحًا:ثانیا 

المقاصد الشرعیة: ھي المعاني والحِكم التي راعاھا الشارع الحكیم في تشریعھ، من أجل تحقیق 
  نیا والآخرة.مصالح العباد ودرء المفاسد عنھم في الد

  )٣(وقد عرفھا العلماء بعدة تعریفات، منھا:

  "المعاني التي دل علیھا الكتاب والسنة والإجماع، وظھرت فیھا العلة والمصلحة"

"المقصد الشرعي من وضع الشریعة ھو إخراج المكلف عن داعیة ھواه حتى یكون عبدًا � 
  اختیارًا كما ھو عبد � اضطرارًا".

معاني والحِكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث لا "المقاصد ھي ال
  تختص ملاحظتھا بالكون في نوع خاص من الأحكام".

  : أنواع المقاصد الشرعیة:ثالثا 

  )٤(تنقسم المقاصد إلى أنواع متعددة من حیث مجال تطبیقھا:

  . المقاصد العامة:١

اب الشریعة، مثل حفظ الدین والنفس والعقل والمال وھي المقاصد التي ترجع إلى جمیع أبو
  والنسل.

  . المقاصد الخاصة:٢

وھي التي تختص بباب معین من أبواب الفقھ، مثل مقصد الشریعة في المعاملات (تحقیق العدل)، 
  أو في العقوبات (الردع والزجر).

  . المقاصد الجزئیة:٣

ي الوضوء، أو رفع المشقة في القصر وھي حكم مخصوصة في تشریع معین، كتحقیق الطھارة ف
  في السفر.

  : مراتب المقاصد الشرعیة:رابعا 

  صنّف العلماء مراتب المقاصد بحسب درجة الضرورة والحاجة إلى:

  الضروریات:-١
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وھي التي لا بد منھا لقیام مصالح الدین والدنیا، وإذا فقدت اختلت الحیاة. وتشمل: حفظ الدین، 
  )٥( لمال.النفس، العقل، النسل، ا

  )٢/٧٣٩)، البرھان للجویني (٢/٤> الموافقات (

  الحاجیات:  -٢

وھي ما یحتاجھ الناس لرفع الحرج والمشقة عنھم، وإن لم تبلغ حد الضرورة، مثل الرخص في 
  )٦(السفر، والبیع والإجارة.

  التحسینیات (التكمیلیات):  -٣

لباس والطعام والنظافة، والتوسعة في وھي ما یُقصد بھ تحسین حیاة الناس وتزیینھا، كآداب ال
  المباحات.

  

  المطلب الثاني: مشروعیة الاستدلال بالمقاصد الشرعیة وضوابطھ الأصولیة

  أولاً: مشروعیة الاستدلال بالمقاصد الشرعیة

أجمع الأصولیون على أن الشریعة جاءت لتحقیق مصالح العباد في دینھم ودنیاھم، وأن         
تُعد أساسًا لفھم النصوص وتنزیل الأحكام. وقد قرر الإمام الشاطبي أن "وضع مقاصدھا الكلیة 

الشریعة إنما ھو لمصالح العباد"، وھذا أصل كلي دلتّ علیھ نصوص كثیرة من الكتاب والسنة، 
  )٧(واتفقت علیھ قواعد الاستنباط والاجتھاد

الواجب إلا بھ فھو واجب، وما أدى كما نصَّ الإمام الجویني في البرھان على أن ما لا یتم         
إلى مفسدة محضة أو فوت مصلحة محضة فھو ممنوع شرعًا، دلالة على اعتبار المآلات 

  )٨(والمقاصد في الاجتھاد

وقد اعتبر ابن عاشور أن الاستدلال بالمقاصد "أقوى أنواع الاستدلال القیاسي، لأنھ یرجع           
  )٩(یھا الشریعة"إلى المعاني الكلیة التي بُنیت عل

بل نجد الإمام الغزالي یقول: "المصلحة ھي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود        
الشرع من الخلق خمسة: أن یُحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، وعقلھم، ونسلھم، ومالھم، فكل ما 

  )١٠(یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة"

  بالمقاصد ثانیًا: الضوابط الأصولیة للاستدلال

رغم مشروعیة الاستدلال بالمقاصد، إلا أنھ لابد من ضوابط دقیقة، حتى لا یتحول إلى ذریعة       
  لتعطیل النصوص أو تتبع الرخص، ومن ھذه الضوابط:

  عدم مخالفة النصوص الشرعیة الصریحة -١



 الة العلمية بكلية الآداب     العدد ٦١  أكتوبر  لسنة  ٢٠٢٥ 

 

 1893 

یم المقصد إذا المقاصد تُفھم وتُستنبط في ضوء النصوص، لا في معزل عنھا. فلا یجوز تقد      
خالف نصًا قطعیًا في الثبوت أو الدلالة. یقول الشاطبي: "لا یُعد العمل بالمصلحة مصلحة إلا إذا 

  )١١(وافق مقصود الشارع لا مجرد میل النفس"

  أن تكون المقاصد ثابتة بالاستقراء لا بالحدس -٢

ما فعل الشاطبي، لا إلى أي أن تكون المقاصد مستندة إلى تتبع كلي لنصوص الشریعة وأحكامھا، ك
  )١٢(اجتھاد ظني فردي.

  أن لا تُتخذ المقاصد ذریعة لتبدیل الشریعة -٣

یجب التفریق بین تفعیل المقاصد داخل إطار الشریعة، وبین اتخاذھا أساسًا مستقلاً لتشریعٍ     
  جدیدٍ مخالفٍ للنصوص، وھو ما یُعرف بمسلك "تحكیم المقاصد بلا نص".

  د الكلیة على الجزئیة عند التعارضتقدیم المقاص -٤

مت الكلیة، كحفظ الدین على حفظ النفس  إذا تعارضت مصلحة جزئیة مع مصلحة كلیة، قدُِّ
                                                                                                     )١٣(مثلاً.

  تنزیل المقاصد الرجوع إلى الاجتھاد الجماعي في -٥

ل أن یُردّ الاجتھاد المقاصدي إلى الھیئات العلمیة الجماعیة  خصوصًا في النوازل المعاصرة، یُفضَّ
  لتقدیر المصلحة وضبط المآل.

  

  المطلب الثالث: أثر المقاصد في اجتھادات العلماء قدیمًا وحدیثًا.

  أولاً: أثر المقاصد في اجتھادات العلماء المتقدمین: 

لم یكن علم المقاصد عند المتقدمین علمًا مستقلاً باسم خاص، لكنھ كان حاضرًا في أصول           
  استنباطھم، وتعلیلاتھم الفقھیة، خاصة في أبواب التعلیل والقیاس والاستصلاح.

الإمام مالك بن أنس من أكثر الأئمة استعمالاً للمصلحة في استنباط الأحكام، وھو من أوائل        
ى الاستصلاح منھجًا أصولیًا، وقدّم المصلحة المرسلة على القیاس أحیانًا، كما في إقراره من تبنّ 

  )١٤(.لعقوبة "الضرب الجماعي" في السرقة العامة، تحقیقًا لمقصد حفظ المال والأمن

الإمام الشافعي لم یُفرد المقاصد بالبحث، لكنھ راعى المقاصد العامة في بنائھ للقیاس           
جماع، وأكد على أن العبرة بالمعاني لا الألفاظ، وھذا ما یدل على اعتبار الحِكم والمعاني في والإ

  )١٥(اجتھاده

ھـ) صاغ المقاصد الخمسة المشھورة في كتابھ المستصفى، ٥٠٥الإمام الغزالي (ت         
  )١٦(.اصدواعتبرھا أساسًا لمعیار المصلحة والمفسدة، مؤسسًا بذلك لأھم قاعدة في علم المق

الإمام العز بن عبد السلام ألفّ كتابھ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وجعل المصلحة          
محورًا لكل الأحكام الشرعیة، وأكّد أن "كل تصرف من الإمام یجب أن یكون مَبنِیًّا على 

  )١٧(المصلحة"
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أساسًا لفھم الشریعة كلھا،  الإمام الشاطبي یُعد من أكبر من نظّر للمقاصد، حیث جعلھا        
  )١٨(وربط بین الكلیات والجزئیات ربطًا مقاصدیًا منھجیًا

  ثانیًا: أثر المقاصد في اجتھادات العلماء المعاصرین

مع تطور النوازل وتغیّر الوقائع، ازداد اھتمام العلماء المعاصرین بالمقاصد، باعتبارھا           
  وى، وخاصة في المسائل الطبیة والسیاسیة والاجتماعیة.من أھم أدوات الاجتھاد وضبط الفت

محمد الطاھر بن عاشور دعا إلى إفراد علم المقاصد كعلم مستقل عن أصول الفقھ، وأكد         
  )١٩(.أن المقاصد تساعد على التجدید والانفتاح دون التفلت من ضوابط الشریعة

فقھ الأقلیات، والاقتصاد الإسلامي،  یوسف القرضاوي ركز على توظیف المقاصد في         
  )٢٠(.والفتاوى المعاصرة، وأكد أن الاجتھاد المقاصدي یجمع بین ثوابت الشریعة ومتغیرات الواقع

  )٢١(علال الفاسي أشار إلى أن المقاصد لیست فقط لتفسیر الأحكام، بل تصلح لتوجیھ الحیاة    

الجماعیة باتت تعتمد بشكل كبیر على المقاصد في  مجمع الفقھ الإسلامي والھیئات العلمیة         
معالجة القضایا الطبیة الحدیثة، كزراعة الأعضاء والموت الدماغي والتلقیح الصناعي، بناء على 

  حفظ النفس والنسل والكرامة الإنسانیة.
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  المبحث الثاني: مفھوم الحریة في الشریعة الإسلامیة وضوابطھا

  وفیھ ثلاثة مطالب:

عد الحریة من أعظم المقومات التي فطر الله الناس علیھا، ومن أخصّ الخصائص التي تُ        
تمیّز بھا الإنسان عن سائر المخلوقات، فھي أصلٌ تُبنى علیھ المسؤولیة، وتُستند إلیھ التكالیف 
الشرعیة. وقد جاءت الشریعة الإسلامیة بإعلاء قیمة الحریة وضمانھا، لكن في إطار ضوابط 

یقة تحفظ التوازن بین حق الفرد ومصلحة الجماعة، وتراعي الكرامة الإنسانیة دون أن شرعیة دق
  تفتح الباب للفوضى أو الاعتداء على حدود الله أو حقوق الآخرین.

وقد خالف الإسلام في تصوره للحریة الرؤیة الغربیة المادیة التي جعلت من الحریة مطلقًا       
رھا إلى أداة ھدم للقیم والأخلاق. أما الإسلام، فقد قرر أن بلا قید، حتى تحولت في بعض صو

الحریة الحقیقیة ھي التحرر من كل عبودیة لغیر الله، وتوجیھ إرادة الإنسان نحو الخیر والصلاح، 
  مع مراعاة مقتضیات الشریعة ومصالح الخلق.

بین الإقرار بالحریة لذا، فإن مفھوم الحریة في الشریعة الإسلامیة مفھوم متكامل، یجمع       
كحق أصیل، وبین تقیید ممارستھا بضوابط شرعیة تحقق مقاصد الشریعة في حفظ الدین، والنفس، 
والعقل، والنسل، والمال. وتأتي ھذه الضوابط لضمان أن تكون الحریة وسیلة للبناء لا للھدم، 

  وللإصلاح لا للإفساد، وللتعایش لا للصراع.

ط الضوء على التصور الإسلامي للحریة من حیث المفھوم والمكانة، ثم وفي ھذا المبحث، یُسل     
یُبیَّن أھم الضوابط الأصولیة والشرعیة التي تنظّم ممارستھا، تحقیقًا للتوازن بین الحقوق الفردیة 

  والمسؤولیة الجماعیة، في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدھا الكلیة.

  

  ة.المطلب الأول: الحریة في ضوء النصوص الشرعی

  أولاً: مفھوم الحریة في الإسلام

الحریة في الإسلام لیست مفھوماً مستورداً من الفلسفات الوضعیة، بل ھي قیمة أصیلة من        
قیم الشریعة، مرتبطة بكرامة الإنسان واختیاره ومسؤولیتھ أمام الله، وتُمارس ضمن إطار الالتزام 

مْنَا بَنِي آدَمَ، وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقْنَاھُم مِّنَ ﴿وَلَقَدْ كَ قال الله تعالى:  بحدود الشریعة.  رَّ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً﴾  مَّ لْنَاھُمْ عَلىَٰ كَثِیرٍ مِّ بَاتِ، وَفَضَّ یِّ   )٢٢(الطَّ

ة ھذه الآیة أصلٌ في تكریم الإنسان في الإسلام، وتمكینھ من إرادتھ وحریتھ وھي قاعد          
شرعیة لإثبات الكرامة الإنسانیة العامة لبني آدم، دون نظر إلى لون أو عرق أو دین، كما أنھا 

  )٢٣( أساس لمقاصد عظیمة، مثل: الحریة، والعدل، والكرامة، وحفظ النفس.

ینِ  وقال أیضًا:    )٢٤(﴾ قد تبین الرشد من الغي. ﴿لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ

للحریة الدینیة، ومقصد من مقاصد الشریعة في باب حفظ الدین، الآیة الكریمة أساس قرآني     
فھي تؤكد أن الإسلام لا یفرض الإیمان بالقوة، بل یدعو الناس بالحجة والاقتناع، وھي قاعدة 
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عظیمة في باب العدالة والكرامة الإنسانیة. ففیھا تأصیل لحریة الاعتقاد والاختیار، مع تحمّل 
  )٢٥(المسؤولیة.

  واع الحریة التي أقرھا الإسلامثانیًا: أن

  حریة العقیدة -١

  أقر الإسلام حریة المعتقد، ورفض الإكراه الدیني، كما قال تعالى:

فالإیمان الحقیقي لا یكون إلا عن قناعة  )٢٦(﴿أفَأَنَتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتىَّٰ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ﴾

  واختیار.

  لا بالإكراه أو القسر. والدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة،

فھذه الآیة أصل من أصول حریة الاعتقاد في الشریعة الإسلامیة، ومرتكز        
   )٢٧(لمقصد رفع الإكراه.

  حریة الرأي والتعبیر - ٢

النصوص الشرع تزخر بوقائع الحوار والجدال بالتي ھي أحسن. وقد قال النبي 

  :صلى الله عليه وسلم

  ر عن الرأي والنصیحة في الشأن العام.وھذا یفتح باب التعبی )٢٨("الدین النصیحة" 

  الحریة السیاسیة والشورى - ٣

  )٢٩(﴿وَأمَْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ﴾ قال تعالى:

فالآیة تؤسس لمبدأ  وھي قاعدة في تنظیم السلطة على أساس المشاركة، لا الاستبداد.
  الشورى كقیمة دینیة وحضاریة في الإسلام 

على التشاور والتعاون. وتدخل في مقاصد ، العدل  وتدل على أن الحكم الراشد قائم
(بتحقیق مشاركة الجمیع في القرار) و الحریة (بإتاحة التعبیر عن الرأي) و المصلحة 

  )٣٠(العامة (بأن الشورى تحقق أفضل النتائج .

  الحریة المدنیة والاجتماعیة- ٤

عباد الناس. قال عمر حرّر الإسلام الإنسان من العبودیة لغیر الله، ونھى عن است     
  )٣١("متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا؟ً" بن الخطاب رضي الله عنھ:

  ثالثًا: ضوابط الحریة في الشریعة

  رغم أن الإسلام أقر الحریة، إلا أنھا لیست مطلقة بل منضبطة، ومن ضوابطھا:     
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  ألا تتعدى على حق الله أو حقوق الآخرین. - ١

   )٣٢(: ﴿ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین﴾قال تعالى

  أن تكون ضمن إطار الشریعة. -٢

  فالحریة لا تعني الإباحیة أو التفلت من القیم.

  أن تُمارَس بمسؤولیة. -٣

       )٣٣("كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیتھ"  :صلى الله عليه وسلمقال 

  

  : رابعًا: الحریة مقصد شرعي

ذ بھا یُمكن الإنسان من الاختیار، والتكلیف، وتحقیق الحریة تُعد من مقاصد الشریعة، إ      
  الكرامة، ولا معنى للتكلیف بلا حریة. وقد أشار علال الفاسي إلى أن من أھم مقاصد الشریعة:

"تحقیق الحریة للفرد والمجتمع، لتتمّ مسؤولیة الإنسان الكاملة في عبادتھ � وفي سلوكھ 
  )٣٤(الاجتماعي"

ثابت من أصول الكرامة الإنسانیة، مقرونة بالمسؤولیة، ومنضبطة  الحریة في الإسلام أصل
  بضوابط الشرع، ولا یمكن فصلھا عن منظومة القیم والمقاصد الكبرى للشریعة.

  : المطلب الثاني: الضوابط الأصولیة والشرعیة للحریة

د الأساسیة التي إن الشریعة الإسلامیة قد أقرت مبدأ الحریة للإنسان، واعتبرتھا من المقاص       
جاء الإسلام بحفظھا، لكن ھذه الحریة لیست مطلقة، بل مقیدة بجملة من الضوابط الأصولیة 

والشرعیة التي تحفظ التوازن بین حقوق الفرد ومصالح الجماعة، وتمنع التعدي والفساد. ومن 
  أبرز ھذه الضوابط:

  أن تكون الحریة منضبطة بمقاصد الشریعة  -١

لحریة على وجھ یُناقض مقاصد الشریعة، التي من أعلاھا: حفظ الدین، لا یجوز أن تمارس ا
  والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

  فالحریة التي تؤدي إلى الإخلال بھذه الضروریات تُمنع شرعًا.

  قال الإمام الشاطبي:

ابط والضو "إن الشریعة إنما وضعت لمصالح العباد... وھذه المصالح لا تتم إلا بالتزام الحدود
  )٣٥(التي جاء بھا الشرع"

  ألا تؤدي الحریة إلى الضرر بالغیر  -٢

من القواعد الأصولیة المشھورة: "لا ضرر ولا ضرار"، وھي قاعدة تمنع من استخدام الحریة 
  استخدامًا یفضي إلى الإضرار بالآخرین.
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  :قال صلى الله عليه وسلمروى ابن ماجھ عن ابن عباس رضي الله عنھ أن النبي 

  )٣٦("لا ضرر ولا ضرار"

  )٣٧("الضرر یزال، وھي قاعدة متفق علیھا، فلا یُقرّ الإنسان على حریة تضرّ غیره"

  أن تكون الحریة مقیدة بأحكام الشرع -٣

  الحریة في الإسلام لیست تحللاً من القیم، وإنما ھي تصرف في حدود ما أذن بھ الله.

  دون كذب أو سبّ أو قذف.فالإنسان حر في البیع، لكن في غیر الربا، وحر في التعبیر، لكن 

ِ فَلاَ تَعْتَدُوھَا﴾ قال تعالى:    )٣٨(﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ

  )٣٩("لیس لأحد أن یفعل ما یشاء ویقول ما یشاء، بل لا بد من ضابط شرعي" وقال ابن تیمیة:

  

  تحكیم قاعدة المصلحة ودرء المفسدة -٤

  دة كبرى، فإنھا تُقیّد أو تُمنع.إذا تعارضت الحریة مع مصلحة عامة راجحة أو أدت إلى مفس

  والأصل الأصولي في ذلك: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

  قال العز بن عبد السلام:

  )٤٠("كل تصرف أدى إلى مفسدة أعظم من مصلحة حریّة الإنسان فھو مردود شرعًا"

  الحریة لا تبرر الخروج عن طاعة ولي الأمر الشرعي -٥

ا ألا تستخدم ذریعة للفوضى أو نزع ید من طاعة الإمام الشرعي، مادام من ضوابط الحریة أیضً 
  یقیم الدین ویمنع الظلم.

  )٤١("من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات میتة جاھلیة" :صلى الله عليه وسلمقال النبي 

  )٤٢(وقال النووي:

  )٤٢("فیھ تحذیر من مفارقة الجماعة وإن ظن المرء أنھ على حق، ما لم تكن معصیة صریحة"

  الحریة مسؤولیة وتكلیف لا مجرد حق -٦

  الحریة في الإسلام لیست امتیازًا مطلقًا، بل ھي أمانة وتكلیف، سیُسأل الإنسان عنھا.    

سْئُولوُنَ﴾ قال تعالى: ھُم مَّ   )٤٣(﴿وَقِفوُھُمْ إنَِّ

  وقال الشیخ محمد الطاھر بن عاشور:

  )٤٤(صد الشرع وضوابط المصلحة""الحریة في الإسلام مسؤولیة اجتماعیة تحكمھا مقا
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  المطلب الثالث: الحریة بین التصور الإسلامي والرؤیة الغربیة.

  أولاً: مفھوم الحریة في التصور الإسلامي:

  

تعد الحریة مبدأً أصیلاً في التصور الإسلامي، متفرعًا عن التوحید، ومنطلقًا من كون         
  ، ومسؤولیة.الإنسان مخلوقًا مكرمًا لھ إرادة واختیار

فالحریة في الإسلام ھي تحرر الإنسان من عبودیة غیر الله تعالى، مع التزامھ بأوامر الله       
  ونواھیھ، فھي حریة منضبطة لا مطلقة.

  )٤٥({وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون} یقول الله تعالى:

  كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنھ:

  )٤٦(تھم أمھاتھم أحرارًا""متى استعبدتم الناس وقد ولد

  وحریة الإنسان في الإسلام تشمل:

  )٤٧({لا إكراه في الدین} الحریة الدینیة: قال تعالى:

  الحریة الفكریة والتعبیریة: شُرِعت الشورى وفتح باب الاجتھاد.

  الحریة السیاسیة والاجتماعیة: كفلت الشریعة كرامة الإنسان وحقھ في الاختیار والمحاسبة.

ط تصور الإسلام للحریة بمفھوم المسؤولیة، والضوابط الشرعیة المستمدة من مقاصد ویرتب
  )٤٨(الشریعة الخمسة (الدین، النفس، العقل، النسل، المال).

  

  :ثانیًا: مفھوم الحریة في الرؤیة الغربیة

ة تطورت الحریة في الفلسفة الغربیة عبر محطات تاریخیة، من عصر التنویر إلى اللیبرالی      
  الحدیثة.

وھي تقوم على أساس التحرر من السلطة الخارجیة، الدینیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة، وتسعى 
  إلى إطلاق حریة الفرد بلا قید إلا القانون الوضعي.

  یُعد جون ستیوارت میل من أبرز منظّري الحریة الفردیة، حیث قال:

  )٤٩(نت أفعالھ تضر بغیره"."لا یحق للمجتمع أن یتدخل في حریة الفرد إلا إذا كا

الرؤیة الغربیة لحریة الإنسان تمیل إلى الفردانیة والتحلل من القیود الدینیة، وتعتبر أن القیم         
 الحریة الجنسیة. حریة الإلحاد أو نقد المقدسات. نسبیة. وقد أدى ذلك إلى نشوء اتجاھات مثل:

ل فوكویاما بأن اللیبرالیة الغربیة تمثل "النقطة یجاد حریة التعبیر حتى لو مسّت القیم الدینیة.
النھائیة" في التطور الأیدیولوجي للبشریة، وأن الدیمقراطیة اللیبرالیة ھي الشكل النھائي للحكم، 

  )٥٠(بعد انھیار الشیوعیة.
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  : ثالثًا: مقارنة بین التصورین

  التصور الغربي  التصور الإسلامي  وجھ المقارنة

  

  الإنسان مركز الوجود، والحریة غایة بحد ذاتھا  ید والعبودیة �التوح  الأساس العقدي

  ضوابط قانونیة نسبیة  ضوابط شرعیة ومقاصدیة  الضوابط

  

  الحریة فردیة ولو على حساب الجماعة  الحریة مرتبطة بالمصلحة العامة  العلاقة بالمجتمع

  تحقیق الذات واللذة الشخصیة  تحقیق العبودیة والتكریم والمسؤولیة  الغایة من الحریة

  

  .نسبیة تتغیر بتغیر القیم والمصالح  ثابتة مرتبطة بالوحي      الثبات أو النسبیة
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  المبحث الثالث

  التطبیقات المعاصرة للمقاصد في فتاوى المجامع الفقھیة حول الحریة

  مطالب : وفیھ ثلاثة

أصبحت المجامع الفقھیة المعاصرة من أھم مؤسسات الاجتھاد الجماعي في العصر الحدیث،      
حیث تتصدى لجملة من النوازل والمسائل المستجدة التي لم تكن معھودة في الفقھ التقلیدي، ومن 
أبرز ھذه القضایا: مسائل الحریة بمختلف أبعادھا، مثل حریة الاعتقاد، وحریة التعبیر، وحریة 

رأة، والحریة السیاسیة، وغیرھا مما أثارتھ التحولات الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة الم
  المعاصرة.

ا في فتاوى المجامع الفقھیة توجّھ واضح نحو الاستدلال بالمقاصد الشرعیة،          وقد ظھر جلیًّ
الحرج  باعتبارھا أداة مھمة في ترشید الاجتھاد الفقھي وتوجیھھ نحو تحقیق المصلحة ورفع

ومراعاة المآل. فتفعیل المقاصد في ھذه الفتاوى مكّن العلماء من الجمع بین النصوص الشرعیة 
  وروح الشریعة، بما یُلبّي حاجات الواقع دون أن یُخل بثوابت الدین.

ویمثل ھذا المسلك المقاصدي في فتاوى المجامع الفقھیة تطورًا نوعیًّا في الفكر الأصولي،        
عد المقاصد مجرد معانٍ كلیة تُذكر في مقدمات الكتب، بل غدت أداة استدلالیة مؤثرة في حیث لم ت

بناء الأحكام وتوجیھھا، خاصة في القضایا ذات الصلة بالحقوق والحریات، التي تتطلب فقھًا راقیًا 
  یوازن بین الحریة والمسؤولیة، والخصوصیة الدینیة والانفتاح العالمي.

ا، فإن ھذا المبحث یعنى برصد نماذج مختارة من فتاوى المجامع الفقھیة التي ومن ھن            
استُدل فیھا بالمقاصد الشرعیة في مسائل الحریة، مع تحلیل كیفیة توظیف تلك المقاصد، ومدى 
انضباط الاستدلال بھا بضوابط أصول الفقھ، وتبیین ما لھذه التطبیقات من أثر في تطویر الفقھ 

  لھ في واقع الناس.المعاصر وتفعی

  المطلب الأول: عرض نماذج من فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة في قضایا الحریة

فیما یلي عرض نماذج مختارة من فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة في قضایا الحریة، مع         
  بیان الموضوع، والجھة الصادرة، وخلاصة الحكم أو التوصیة:

  والدینأولاً: حریة الاعتقاد 

  الموضوع: حكم الردة وحدود حریة الاعتقاد

  جدة، رابطة العالم الإسلامي –الجھة: مجمع الفقھ الإسلامي الدولي 

أكدت المجامع أن حریة الاعتقاد مكفولة من حیث عدم الإكراه على الدخول في الإسلام،  القرار:
  )٥١(لقولھ تعالى: {لا إكراه في الدین}

ول في الإسلام فھي لیست مجرد خروج عن الدین، بل خیانة لعقد اجتماعي أما الردة بعد الدخ     
  وأمني، خاصة إذا اقترنت بإعلان أو دعوة.

  ولذلك اتفقت المجامع على أن حد الردة یُنظر فیھ ضمن ضوابط شرعیة وقضائیة دقیقة.
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  م).١٩٨٨الدورة الرابعة لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي (جدة،  المصدر:

  ھـ.١٤١٥، مكة ١٤قھي برابطة العالم الإسلامي، دورة المجمع الف

  ثانیًا: حریة التعبیر والنشر

  الموضوع: حریة التعبیر، وحدودھا في الإسلام

  جدة –الجھة: مجمع الفقھ الإسلامي الدولي 

أقر المجمع أن حریة التعبیر حق معتبر شرعًا، ما لم تتضمن مساسًا بالثوابت الدینیة أو  القرار:
  ا للحقوق أو إثارة الفتن، وأن حریة الرأي یجب أن تُمارس بضوابط الأخلاق الإسلامیة.انتھاكً 

"حریة التعبیر في الإسلام مقیدة بعدم التعدي على ثوابت الشریعة، وعدم الإضرار  النص:
  بمصالح الأمة أو أعراض الأفراد أو الجماعات".

  م.٢٠٠٩الشارقة،  ،١٩قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة  المصدر:

  ثالثًا: حریة المرأة والمساواة

  المرأة والرجلالموضوع: المساواة بین 

  جدة –الجھة: مجمع الفقھ الإسلامي الدولي 

أكد المجمع أن الإسلام أقر للمرأة حریتھا وكرامتھا وذمتھا المالیة واستقلالھا الشخصي،  القرار:
التمییز في بعض الأحكام التكاملیة لا التفاضلیة، وأقر المساواة مع الرجل في أصل التكلیف، مع 

  وفق الفطرة والوظیفة الاجتماعیة.

  م.٢٠٠٥لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي، دبي  ١٦الدورة  المصدر:

     رابعًا: حریة الصحافة والنشر                                                   

  شرعیة والمھنیةلموضوع: حریة الصحافة بین الضوابط ال 

  رابطة العالم الإسلامي –الجھة: المجمع الفقھي الإسلامي 

شدد المجمع على أن حریة الصحافة حق مكفول، لكنھ لا یبرر نشر ما یسيء إلى الدین أو  القرار:
  یروّج للفواحش أو یخلّ بالأمن. ودعا إلى مواثیق شرف إعلامیة منضبطة بالشریعة.

 م.٢٠٠٣، مكة المكرمة، ١٧رة المجمع الفقھي، دو المصدر:

 

    خامسًا: الحریة في القوانین الوضعیة والدساتیر

  الموضوع: الموقف من الدساتیر التي تنص على الحریات المطلقة

  الأزھر الشریف –الجھة: مجمع البحوث الإسلامیة 
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الدساتیر  أكد المجمع أن الحریة في الإسلام لیست مطلقة بل مقیدة بمصلحة الجماعة، وأن القرار:
  التي تنص على حریة الاعتقاد والتعبیر یجب أن تُفھم في ضوء الثوابت الدینیة.

  م).١٩٩٢ھـ/١٤١٢مجلة الأزھر، عدد خاص ببیانات المجمع ( المصدر:

  

  المطلب الثاني: تحلیل أصولي لاستدلال المجامع بالمقاصد في تلك الفتاوى

ھیة المعاصرة بالمقاصد الشرعیة في فتاواھا المتعلقة تحلیلاً أصولیًا لاستدلال المجامع الفق       
  )٥٢(بالحریة، مستخلصًا من النماذج السابقة، وفق منھج أصولي دقیق:

  أولاً: تحریر محل النزاع

الحریة مفھوم مشترك بین التصور الإسلامي والغربي، لكنھا في الإسلام حریة منضبطة 
  بالشریعة، لا مطلقة.

یة المعاصرة عند إصدار فتاواھا المتعلقة بالحریة إلى الاستدلال بالمقاصد وقد لجأت المجامع الفقھ
  الشرعیة لاستخلاص الحكم الشرعي المناسب للواقع المتغیر.

  ثانیًا: أنواع المقاصد التي استُدل بھا

  المقاصد الكلیة الخمسة: -١

  وقد استُدل بھا على ضبط الحریة وفق مصلحة الجماعة، ومنھا:

  في فتاوى الردة والتعدي على المقدسات.→ حفظ الدین 

  في تقیید حریة التعبیر والتحذیر من نشر الإلحاد أو الفتن.→ حفظ النفس والعقل 

 في رفض الإباحیة باسم الحریة الشخصیة.→ حفظ العرض 

  في تقیید حریة الصحافة إن كانت تفضي إلى ضرر اقتصادي أو فوضى.→ حفظ المال 

مراعاة العرف وتغیر الزمان  وتحقیق التیسیر، ودفع الضرر العام. رفع الحرج، مقاصد فرعیة: -٢
  والمكان في تنزیل الأحكام.

  ثالثًا: طریقة الاستدلال المقاصدي في الفتاوى

یُستنبط منھ مقصد  )٥٣{لا إكراه في الدین}استقراء مقاصد الشریعة من النصوص:كقولھ تعالى:  -١
  م.حریة الاعتقاد في أصل الدخول في الإسلا

مثلاً: حریة التعبیر تُقید إذا غلبت مفسدتھا على مصلحتھا (قاعدة:  مقارنة المصالح والمفاسد: -٢
  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

"التصرف على "لا ضرر ولا ضرار"   -"الضرر یزال"    مثل: الاستناد إلى القواعد الكلیة: -٣
  تھ وجودًا وعدمًا""الحكم یدور مع عل  - الرعیة منوط بالمصلحة"
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المجامع راعت تغیر النظم السیاسیة والإعلامیة، فلم تجعل  اعتبار الواقع وظروف العصر: -٤
الفتاوى تابعة للفقھ التقلیدي فقط، بل وظفت الاجتھاد التنزیلي لتطبیق القواعد والمقاصد على 

  الواقع.

 : رابعًا: تقییم أصولي لطریقة الاستدلال

  م طریقة المجامعتقیی  العنصر الأصولي
  سلیم، متفق علیھ  مشروعیة الاستدلال بالمقاصد

  ظاھر في فتاوى حریة الاعتقاد  الاستقراء الكلي للنصوص
  مراعاة واضحة      ضبط المصالح بالضوابط الشرعیة

  جید، خاصة قاعدة "الضرر یزال"  توظیف القواعد الأصولیة
  یلاً مقاصدیًا منضبطًاالفتاوى تنزلت تنز  الاتساق بین الفتوى والمقصد

المجامع حرصت على عدم جعل المصلحة   الحذر من تبریر الإباحة بالمصلحة فقط  
  معیارًا مطلقًا.

 

 خامسًا: أمثلة تطبیقیة للاستدلال المقاصدي في الفتاوى

  

  المطلب الثالث: تقویم مدى انضباط الاستدلال المقاصدي في ھذه الفتاوى بالضوابط الأصولیة

تقویمًا علمیًا أصولیًا لمدى انضباط الاستدلال المقاصدي في فتاوى المجامع الفقھیة           
الأصولیة لاستعمال المقاصد في الاستدلال  المعاصرة المتعلقة بالحریة، وذلك في ضوء الضوابط

  )٥٤:(الشرعي

  أولاً: أھمیة التقویم الأصولي للاستدلال بالمقاصد

الاستدلال بالمقاصد أداة مھمة في الاجتھاد المعاصر، لكنھ یحتاج إلى ضوابط دقیقة حتى لا 
وقد بیّن یُستخدم لتجاوز النصوص أو إطلاق الفتاوى بناء على الرغبات أو الأعراف فقط. 

الأصولیون أن العمل بالمقاصد لا یكون صحیحًا إلا ضمن شروط وضوابط تمنع الانحراف أو 
 التساھل في التأویل.

المقصد الشرعي     القضیة
  المستدل بھ

القاعدة الأصولیة 
  الموظفة

  نوع المصلحة

فظ الدین ورفع ح  حریة الاعتقاد   
  الحرج

"لا إكراه في 
  الدین"

  كلیة

  جزئیة  "الضرر یزال"حفظ العقل والنفس             حریة التعبیر
حفظ الكرامة   حریة المرأة

  والعدل  
"المساواة في 
  أصل التكلیف"

  كلیة     

 حریة الصحافة
  حفظ الأمن العام

"درء المفاسد 
    مقدم"

    مرسلة
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 ثانیًا: الضوابط الأصولیة الكبرى للاستدلال بالمقاصد

  الشرح  الضابط
أن تكون المقاصد مستنبطة من النصوص 

  الشرعیة استقراءً لا تخمینًا
غیر ثابت من نصوص أو لا یُستدل بمقصد 

  إجماع أو استقراء صحیح
لا یجوز تعطیل حكم شرعي بدعوى مخالفتھ   ألا تُستخدم المقاصد لمخالفة نص صریح

  للمقصد
أن یكون المقصد كلیًا أو غالبًا، لا جزئیًا أو 

  نادرًا
  لأن المقاصد الجزئیة لا یُبنى علیھا حكم عام

غلیب أن یُراعى التوازن بین المقاصد وعدم ت
  مقصد على آخر بغیر ترجیح شرعي

كأن یُغلب حفظ العقل على حفظ الدین دون 
  مبرر

أن یكون المجتھد ذا أھلیة معتبرة لفھم المقاصد 
الاجتھاد المقاصدي لیس للعوام ولا   وتنزیلھا

  )٥٥(لغیر المؤھلین
  

  

  

  ثالثًا: تقویم مدى انضباط فتاوى المجامع بھذه الضوابط

  ملاحظات      مدى الالتزام بالضوابط  القضیةالفتوى أو      
استندوا إلى نصوص قطعیة     منضبط    حریة الاعتقاد

(لا إكراه في الدین) ولم 
یعارضوا النصوص في أحكام 

  الردة
ربطوا بین الحریة والضوابط   منضبط  حریة التعبیر

الشرعیة والمقاصد كحفظ 
  الدین والعقل

الحریة بالمصلحة ربطوا   منضبط جزئیًا  حریة الصحافة
العامة دون تعطیل واضح 

لنصوص، ولكن یحتاج إلى 
مزید من الضبط في تعریف 

  "المصلحة"
بُنیت الفتاوى على مبدأ   جید  حریة المرأة    

المساواة في أصل التكلیف لا 
في الوظائف، مع استحضار 

  المقاصد
قُیّدت الحریة بالمصطلح   جید  الحریة في الدساتیر

ة ضبطھ الإسلامي وضرور
  بأحكام الشریعة
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  رابعًا: ملاحظات تحلیلیة وتقویمیة

الاستدلال كان في الغالب منضبطًا، واعتمد على مقاصد معتبرة مستنبطة من نصوص  -١
  شرعیة، لا على مقاصد وھمیة أو متوھمة.

ریقة لم یُلاحظ تعارض بین فتاوى المجامع والنصوص القطعیة، بل غالبًا تم التوفیق بینھما بط -٢
  مقاصدیة مدروسة.

بعض الفتاوى اعتمدت على "المصلحة" بشكل عام دون بیان نوعھا (مرسلة أم معتبرة)، وھو  -٣
  ما یستوجب مزیدًا من التحقیق في تحقق المصلحة فعلیًا لا ظنًا.

المجتھدون كانوا من أھل الاختصاص في المجامع الفقھیة، مما یحقق شرط الأھلیة العلمیة في  -٤
  المقاصد. تنزیل

  خامسًا: النتیجة النھائیة للتقویم الأصولي

  یمكن القول:

إن الاستدلال المقاصدي في فتاوى المجامع الفقھیة المعاصرة المتعلقة بالحریة جاء منضبطًا        
في الجملة بالضوابط الأصولیة، حیث تم ربط الحریة بالمقاصد الكلیة دون تفلتّ، ورُوعي فیھا 

  لمصلحة، مما یجعلھا نماذج راشدة للاجتھاد المقاصدي المعاصر.النص والواقع وا
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  المبحث الرابع: ضوابط تفعیل المقاصد في فقھ النوازل المعاصرة

  وفیھ ثلاثة  مطالب 

یُعد فقھ النوازل من أھم مجالات الاجتھاد المعاصر، إذ یواجھ الفقیھ تحدیات مستجدة في         
  والطب، والاجتماع، تتطلب اجتھادًا یتجاوز الظواھر اللفظیة  مجالات السیاسة، والاقتصاد،

للنصوص إلى استحضار مقاصد الشریعة ومآلات الأحكام. وقد أصبح الاستدلال بالمقاصد 
الشرعیة أداة رئیسة في صیاغة الأحكام الفقھیة للنوازل، لما تتمیز بھ من قدرة على مراعاة 

  حقیق العدالة في ظل متغیرات متسارعة.مصلحة الإنسان، وحفظ النظام العام، وت

غیر أن ھذا التفعیل للمقاصد لا بد أن یتم ضمن ضوابط أصولیة صارمة، حتى لا یتحول إلى باب 
من أبواب التسیب الفقھي أو تعطیل النصوص باسم المصلحة. فـ"المصلحة" و"المقصد" قد یُساء 

  ذلك الإمام الشاطبي بقولھ: استعمالھما إذا لم یُضبطا بضوابط الشرع، كما نبّھ على

  "المصلحة إذا أطُلقت من غیر تقیید رجعت إلى الھوى".

لذا، فإن مبحث ضوابط تفعیل المقاصد في فقھ النوازل یُعد صمام أمان في الاجتھاد المقاصدي، إذ 
یُمكّن من تحقیق التوازن بین الانضباط للنصوص والمرونة في التنزیل، ویحول دون الانجراف 

  تمییع الفقھي أو الجمود النصي.نحو ال

  

  المطلب الأول: معاییر قبول الاستدلال بالمقاصد في الفتوى الجماعیة

یمثّل الاستدلال بالمقاصد الشرعیة ركیزة أساسیة في الفقھ الإسلامي المعاصر، خاصة           
عاب النوازل في الفتوى الجماعیة التي تصدر عن المجامع الفقھیة، لما لھا من قدرة على استی

والمستجدات، وتقدیم حلول شرعیة تراعي المصلحة وتدفع الحرج. إلا أن ھذا الاستدلال لا یكون 
مقبولاً إلا إذا انضبط بمعاییر أصولیة دقیقة تحفظ لھ مشروعیتھ، وتقیھ من الانحراف عن مقصود 

  الشارع. ومن أھم ھذه المعاییر:

  إثبات المقصد بدلیل شرعي معتبر -١

بد أن یكون المقصد المستدل بھ ثابتًا شرعًا، إما بنص صریح من الكتاب أو السنة، أو لا     
  باستقراء معتبر من جملة الأدلة الشرعیة.

مثال: حفظ النفس والعقل والمال من المقاصد التي ثبتت بنصوص كثیرة، فھي مقاصد أصلیة 
  )٥٦(ن إلا بدلیل شرعي"قال الشاطبي: "إثبات كون الشيء مقصودًا شرعًا لا یكو معتبرة.

  أن یكون المقصد معتبرًا عند أھل العلم -٢

یشترط في المقصد أن یكون من المصالح المعتبرة، لا من المصالح الملغاة أو المرسلة بلا       
ضوابط. ولا یُبنى الحكم على مقصد مبتدع لا أصل لھ في الشریعة، أو یخالف الإجماع أو 

  النصوص القطعیة.

ا أو إجماعًا فھي ملغاة«ي: قال الشاطب   .)٥٧(»المصلحة إذا خالفت نصًّ



 الة العلمية بكلية الآداب     العدد ٦١  أكتوبر  لسنة  ٢٠٢٥ 

 

 1908 

  )٥٨(وقال الطوفي: "الاعتبار إنما ھو بالمصلحة المرسلة إذا لم تعارض نصًا ولا إجماعًا"

  مراعاة درجات المقاصد وترتیبھا -٣

لا یُقبل الاستدلال بمقصد تحسیني على حساب مقصد ضروري أو حاجي، بل یجب مراعاة ترتیب 
  اصد بحسب أھمیتھا، منعًا من تقدیم ما حقھ التأخیر أو العكس.المق

  فلا یجوز التضحیة بحفظ الدین لأجل حفظ المال أو السمعة، مثلاً.

  )٥٩(على الحاجیات والتحسینیات، إذ بھا قوام الدین والدنیا" قال الغزالي: "الضروریات مقدّمة

  )٦٠(روریات"وقال الشاطبي: "التحسینیات لا تراعى إذا أخلتّ بالض

  التحقق من تحقق المقصد في النازلة المعروضة -٤

من شروط قبول الاستدلال المقاصدي أن یُتحقق من وجود المناط فعلیًّا في الواقعة، وأن تكون 
  المصلحة المراد تحقیقھا حقیقیة ولیست موھومة أو احتمالیة.

   )٦١(»لأحوال والأزمنةالمصالح تختلف باختلاف الأشخاص وا«قال العز بن عبد السلام: 

  عدم معارضة المقصد لنص شرعي قطعي-٥

یُشترط ألا یُعارض المقصد نصًا قطعیًا في ثبوتھ ودلالتھ؛ لأن المقاصد الشرعیة خادمة للنصوص 
  ولیست مناقضة لھا. وإذا وقع التعارض، قدم النص على المصلحة المدعاة.

  .)٦٢(»المصلحة لا تُعارض النصوص«قال الإمام القرافي: 

  تحقق الاجتھاد الجماعي في تقریر المقصد وتطبیقھ -٦

الفتوى الجماعیة تستمد قوتھا من اجتماع الفقھاء وتداولھم، فلا یُقبل الاستدلال بالمقاصد فیھا إن 
  كان ناتجًا عن رأي فردي معارض للأكثریة، خاصة في القضایا العامة ذات التأثیر الواسع.

اصدي في الفتوى الجماعیة على اجتھاد فردي شاذ، بل لا بد من اتفاق لا یصح أن یُبنى الحكم المق
  جماعي، خاصّة في القضایا العامة.

  )٦٣(قال ابن بدران: "الاجتھاد الجماعي أقوى في رفع الخلاف وإزالة الشذوذ"

  خلوّ الاستدلال من التأثر بالضغوط السیاسیة أو الاجتماعیة -٧

لاً إذا كان مدفوعًا بھوى أو ضغط خارجي، وإنما ینبغي أن یكون الاستدلال بالمقاصد لا یكون مقبو
  نزیھًا، قائمًا على تحقیق مصلحة شرعیة حقیقیة في ضوء ضوابط الاستنباط.

  )٦٤(وقال ابن القیم: "الشریعة لا تأتي بمصلحة تعارض النصوص"

السیاسیة والاجتماعیة، لا بد أن یكون المقصد المستدل بھ خالیًا من التأثر بالأھواء أو الضغوط    
  بل مبنیًا على مصلحة شرعیة محضة.

قال ابن القیم: "الفتوى إذا تغیّرت بتغیر الزمان فلیس تغیّرھا لھوى، بل لتغیّر المصالح 
  )٦٥(والأحوال"



 الة العلمية بكلية الآداب     العدد ٦١  أكتوبر  لسنة  ٢٠٢٥ 

 

 1909 

  :المطلب الثاني: ضوابط الاجتھاد المقاصدي عند المجامع الفقھیة

المستجدة، ازداد اعتماد المجامع الفقھیة المعاصرة مع تطور النوازل، واتساع رقعة المسائل       
على المقاصد الشرعیة في إصدار الفتاوى الجماعیة، وظھر ما یسمى بـ"الاجتھاد المقاصدي 

  الجماعي".

إلا أن ھذا الاجتھاد لا یكون معتبرًا شرعًا ما لم ینضبط بضوابط أصولیة تمنع من التسیب أو 
  التعسف في استعمال المقاصد.

  : اعتبار المقاصد المنضبطة بالنصوصأولاً 

لا یُعتد بالاجتھاد المقاصدي إلا إذا كان قائمًا على مقاصد منضبطة شرعًا بنصوص صریحة      
  أو استقراء معتبر، ولیس بمجرد دعوى مصلحة أو استحسان.

  )٦٦(قال الشاطبي: "المقاصد لا تثبت إلا بدلیل شرعي قطعي أو استقراء تام من الشریعة".

وقد أكّد مجمع الفقھ الإسلامي الدولي ھذا في قراره حول "المصلحة في التشریع"، حیث نص على 
  أن:

  )٦٧("المصلحة المرسلة لا یُعتد بھا إلا إذا لم تُخالف نصًا قطعیًا، وثبتت بوسائل معتبرة شرعًا".

  ثانیًا: تقدیم المقاصد القطعیة على الظنیة

م المقاصد الضروریة القطعیة على غیرھا من المقاصد من ضوابط الاجتھاد المقاصدي أ     ن تُقدَّ
  الحاجیة أو التحسینیة، ویُمنع تعارض الظني مع القطعي.

م على  قال الإمام العز بن عبد السلام: "المصالح والمفاسد یتفاوت مراتبھا، وما كان ضروریًا یقدَّ
  )٦٨(ما سواه".

  حریات أن:وجاء في بیان رابطة العالم الإسلامي بشأن ال

"الحریة لا یصح إطلاقھا على وجھ یصادم المقاصد الضروریة في حفظ الدین والعقل 
  )٦٩(والعرض".

  ثالثًا: اجتناب الذرائع الفاسدة

من ضوابط المجامع أیضًا: التحرز من فتح ذرائع الفساد باسم المقاصد، وھو ما یُعرف بسدّ       
  د لدى المجامع.الذرائع، أحد أصول المذھب المالكي المعتم

  )٧٠(قال القرافي: "سد الذرائع أصل عظیم، یجب اعتباره عند تعارضھ مع المصالح المحتملة".

  م):٢٠٠٤وقد أكد مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ الخامسة عشرة (

  )٧١("أن الحریات یجب ضبطھا بمراعاة مقاصد الشریعة وسد الذرائع المؤدیة إلى الفساد".

  تھاد عن مؤھلین جماعیًارابعًا: صدور الاج
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لا یجوز أن یُبنى الاجتھاد المقاصدي على رأي فردي غیر مؤھل، بل یتعیّن أن یصدر عن 
  مجتھدین جماعیین یمتلكون أدوات الاجتھاد، ومعرفة بالمقاصد.

  )٧٢(قال الطوفي: "المصلحة لا یستقل باستنباطھا من لا یُحسن النظر في المآلات".   

  لفقھي لرابطة العالم الإسلامي في قراره بشأن الاجتھاد الجماعي أن:وأكد المجمع ا     

"الاستدلال بالمقاصد ینبغي أن یتم من خلال ھیئة جماعیة من أھل العلم، متخصصة في فقھ 
  )٧٣(الموازنات والمصالح".

  خامسًا: مراعاة فقھ المآلات

وقعة، منعًا للوقوع في ضرر یشترط في الاجتھاد المقاصدي مراعاة العواقب والنتائج المت    
  مستقبلي أكبر.

  )٧٤(قال ابن القیم: "إن الشریعة مبناھا على تحصیل المصالح وتكمیلھا، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا". 

  م:٢٠١٨وقد جاء في توصیات مجمع الفقھ الإسلامي الدولي في ندوة "المقاصد والمآلات" سنة 

  دي، ویجب مراعاتھ في فتاوى الحریات"."فقھ المآلات ركن أصیل في الاجتھاد المقاص

  المطلب الثالث: التوازن بین النص والمقصد في القضایا المعاصرة

یمثل التوازن بین النصوص الشرعیة والمقاصد العامة للشریعة ركیزة أساسیة في الاجتھاد     
طعي، ولا المعاصر، خصوصًا في فقھ النوازل. فلا یجوز أن یُقدم المقصد على حساب النص الق

أن یُجمد النص عن مقصوده وروحھ. وقد أولت المجامع الفقھیة أھمیة كبیرة لھذا التوازن في 
  اجتھاداتھا وقراراتھا.

مًا على غیرھا   أولاً: اعتبار النصوص مصدرًا أصلیًا ومقدَّ

اتفق العلماء على أن النصوص الشرعیة المحكمة ھي المصدر الأعلى للتشریع، وأن المقاصد     
   یجوز أن تُتخذ وسیلة لتعطیل النصوص أو تجاوزھا.لا

"المقاصد إنما تُستفاد من النصوص، ولا یجوز تقدیم ما یُظن مقصِدًا على  قال الإمام الشاطبي:
  )٧٥(نص محكم".

  وقررت ھیئة كبار العلماء:

"لا یجوز اعتماد المقاصد في تعطیل النصوص المحكمة، بل المقاصد تُفھم في ضوء     
  )٧٦(وص لا في مقابلھا".النص

  ثانیًا: أھمیة التوفیق بین ظاھر النص وروح الشریعة

الاجتھاد المعاصر لا یكتفي بظاھر النصوص، بل یعمل على التوفیق بین ظاھر النص وروح 
"إنما الشریعة عدل كلھا،  قال ابن القیم: التشریع ومقاصده، من خلال فقھ المآلات والموازنات.

وأكد مجمع الفقھ  )٧٧(سألة خرجت عن العدل إلى الجور... فلیست من الشریعةورحمة كلھا، فكل م
  الإسلامي الدولي في بیانھ حول "الفتوى في القضایا المعاصرة":
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"على المفتي أن یجمع بین مراعاة النصوص الجزئیة والمقاصد الكلیة، بما یحفظ انضباط الفتوى 
  )٧٨(الشرعیة".

  ظنیة على النصوص القطعیةثالثًا: رفض تقدیم المقاصد ال

مبررًا لمخالفة  –كالمصالح المرسلة أو المآلات المتوھمة  –لا یجوز جعل المقاصد الظنیة 
  النصوص الثابتة القطعیة

"كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود شرعي فلیست بمصلحة شرعیة، ولا عبرة  قال الغزالي:
  )٧٩(بھا في الدین".

  جتھاد بین ضوابط الشریعة ومتطلبات العصر":وأكدت توصیات ندوة "الا      

  "أن من أخطر مظاھر الخلل تقدیم المقاصد الظنیة على النصوص القطعیة بدعوى التجدید".

  م.٢٠١٠ندوة الاجتھاد بین الضوابط ومتطلبات العصر، رابطة العالم الإسلامي، مكة، 

  رابعًا: ضرورة التمییز بین المقاصد الأصلیة والمصالح الوقتیة

من ضوابط التوازن أن یُفرّق بین المقاصد الكلیة الثابتة وبین ما یُعد من المصالح الجزئیة         
  الظرفیة التي قد تختلف باختلاف الزمان والمكان.

"لیست كل مصلحة بمقصِدة شرعیة، بل المقاصد ما دل علیھا الشرع  قال الطاھر ابن عاشور:
  )٨٠.(بإجماع أو استقراء معتبر"

  ا: نماذج من فتاوى المجامع في التوازن بین النص والمقصدخامسً 

  مسألة التبرع بالأعضاء بعد الموت الدماغي:

راعت المجامع فیھا مقصد حفظ النفس، لكنھا اشترطت أن لا یُخالف ذلك النصوص المتعلقة 
  )٨١(بحرمة الجسد والكرامة الإنسانیة.

  التعاوني:مسألة إباحة معاملات مالیة جدیدة مثل التأمین 

  )٨٢(رُوعي فیھا مقصد التعاون والتكافل، دون مخالفة للنصوص المتعلقة بالغرر والربا.
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  خاتمة البحث:

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خیر من بعث معلِّمًا        
  ومرشدًا، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین.

  ....... دــــا بعــــأم

لقد سعى ھذا البحث إلى دراسة الاستدلال بالمقاصد الشرعیة في فتاوى المجامع الفقھیة        
المعاصرة، وذلك من خلال التركیز على مفھوم الحریة، بوصفھ أحد المفاھیم التي كثر تداولھا في 

تحدیات فقھیة وفكریة مستجدة، تستوجب قراءة مقاصدیة منضبطة  عصرنا، وارتبطت بھا
  بنصوص الشریعة وأصولھا.

وقد توزعت محاور البحث على دراسة تأصیلیة لمفھوم الحریة في الشریعة الإسلامیة، وضوابطھا 
 الأصولیة، وبیان مدى تفعیل المجامع الفقھیة للمقاصد الشرعیة في فتاواھا المتعلقة بھا، مع تقویم

  ھذا التفعیل وبیان مدى انضباطھ بالقواعد الأصولیة المعتمدة.

  :أولاً: ملخص البحث

تَبین من خلال استقراء اجتھادات العلماء قدیمًا وحدیثًا أن المقاصد لیست مجرد مفاھیم       
نظریة، بل أدوات عملیة أصیلة في الاجتھاد والتقنین، وقد أسھمت في ضبط الفتوى، وتحقیق 

  بین النص والمصلحة، والثابت والمتغیر.التوازن 

ویتبین من ھذا البحث  أن الحریة في الإسلام لیست فوضى ولا عبثًا، بل ھي مضبوطة      
بضوابط شرعیة وأصولیة تحفظ الفرد والمجتمع، وتوازن بین الحقوق والواجبات، وتسد الذرائع 

ة بالمقاصد، مقیدة بالمصلحة، إلى الفساد والفتن، فحریة المسلم منضبطة بالشریعة، محكوم
  وموجھة لبناء الفرد والمجتمع على أساس من الھدایة الربانیة.

ولذلك، یقدم الإسلام تصورًا متوازنًا یجمع بین الحریة والمسؤولیة، وبین الحق والواجب،        
  في ظل مرجعیة ربانیة عادلة.

اصرة تتبنى تصورًا متوازنًا للحریة، یتضح من ھذه البحث أن  نماذج  المجامع الفقھیة المع    
  یراعي: كرامة الإنسان. مقتضیات الشریعة. ضرورات الواقع.

  ویضبط الحریة بقیم العدل والمصلحة والأمن الفكري والاجتماعي.

  قدّمت المجامع الفقھیة المعاصرة نموذجًا رصینًا للاستدلال بالمقاصد الشرعیة، حیث:    

. راعت مقاصد الشریعة الكبرى. ووازنت بین النصوص والواقع لم تُطلق الحریة بلا ضوابط
  ومصلحة الأمة.

  یتضمن ھذا البحث جملة من المباحث الأصولیة والتطبیقیة، أھمھا:

  . بیان المفھوم الإسلامي للحریة وضوابطھ الشرعیة، ومقارنتھ بالمفاھیم الغربیة.١

ضایا الحریة، كحریة التعبیر، وحریة . تحلیل منھجي لفتاوى عدد من المجامع الفقھیة حول ق٢
  التدین، وحریة المرأة.
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. دراسة أصولیة لاستدلال تلك الفتاوى بالمقاصد، وبیان مدى انضباط ھذا الاستدلال من حیث ٣
  المقدمات والأدلة والأسالیب.

. تقویم مدى مراعاة المجامع للضوابط الأصولیة، كعدم تقدیم المقصد الظني على النص القطعي، ٤
  وضرورة التوازن بین النص والمصلحة.

  

  :ثانیًا: أھم النتائج

أن المقاصد الشرعیة باتت أداة مھمة في فتاوى المجامع المعاصرة، لكن استخدامھا لا یخلو  -١
 من تفاوت في المنھج والانضباط.

أن الاستدلال بالمقاصد أداة فعالة ومشروعة، لكنھ یحتاج إلى مؤھلات علمیة راسخة  -٢
  لضمان سلامة الاستنباط. وضوابط صارمة

أن الحریة في الشریعة الإسلامیة لیست مبدأً مطلقًا، بل ھي مقیدة بأوامر الشرع ومصالح  -٣
  الجماعة.

أن مفھوم الحریة في الشریعة منضبط بنصوص الشریعة ومقاصدھا، ولیس مطلقًا كما ھو  -٤
  الحال في المفھوم الغربي.

على تحقیق التوازن بین النصوص والمقاصد،  أن المجامع الفقھیة تحرص في غالب قراراتھا -٥
  لكنھا قد تؤول بعض النصوص لتوسیع دائرة المصلحة.

أن بعض الفتاوى اتسمت بانضباط مقاصدي أصولي واضح، بینما ظھرت في بعضھا ثغرات  -٦
  أصولیة في الاستدلال أو في تنزیل المقاصد.

النصوص المحكمة، تُستخدم  أن الضوابط الأصولیة كدرء المفاسد، وفقھ المآلات، وتقدیم -٧
  بدرجات متفاوتة بین مجمع وآخر.

أن بعض فتاوى المجامع المعاصرة تُعد أنموذجًا ناضجًا في الجمع بین المقاصد والنصوص،  -٨
  بینما تحتاج فتاوى أخرى إلى إعادة ضبط واستدراك

  

  :ثالثًا: أھم التوصیات

صوصًا في فقھ المقاصد وضوابط . تعمیق الوعي الأصولي لدى أعضاء المجامع الفقھیة، خ١
  الاستدلال بھا.

. وضع دلیل إجرائي موحد للمجامع الفقھیة یتضمن ضوابط الاستدلال بالمقاصد الشرعیة في ٢
  الفتوى الجماعیة.

. التمییز المنھجي بین المقاصد الكلیة والمصالح الجزئیة، وعدم تعمیم الحكم بناء على المصلحة ٣
  دون استقراء كافٍ.

یع دائرة التعاون بین علماء الأصول وأعضاء المجامع، لتقویم البنیة الأصولیة للفتاوى . توس٤
  وتدقیق منھج الاستدلال.

الدعوة إلى استمرار البحث في منھجیة فتاوى المجامع، خاصة في قضایا الحریة، والھویة،  -٥
  غیرات.والحقوق المعاصرة، لتقدیم نموذج متوازن بین الثوابت والانفتاح على المت
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  تعزیز التأصیل الأصولي في فتاوى المجامع، خاصة عند الاستدلال بالمقاصد. -٦

  إعداد دلیل علمي موحد لضوابط الاستدلال المقاصدي للمجامع الفقھیة. -٧

  

بجھود المجامع الفقھیة في مواجھة قضایا العصر بفقھ جماعي  إلا أن أشید  نيفإنھ لا یسع       
میة الاستدلال المقاصدي في ذلك، شریطة أن یظل منضبطًا بالنصوص، رشید، وأن یؤكد على أھ

  محكومًا بالضوابط الأصولیة، بعیدًا عن الإفراط أو التفریط.

  

  والله ولي التوفیق، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
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  ھوامش البحث :

محمد ھارون ، بیروت ، دار  ، تحقیق عبد السلام أحمد بن فرس بن زكریا مقاییس اللغة، -١

الصحاح في اللغة، إسماعیل بن حماد  - ٢٤،ص  ٥جمادة: قصد،م ١٩٧٩ -ه١٣٩٩الفكر 

، ٤الجوھري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، (الریاض: دار العلم للملایین، ط

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر. الفیومي،  - ٢٣٠٨، ص٦م)، ج١٩٨٧ھـ/١٤٠٧

، ١حقیق: عبد العظیم الشناوي. بیروت: دار الكتب العلمیة، طأحمد بن محمد. ت

تاج العروس من جواھر القاموس، محمد  - ٥٥٨م ، مادة: قصد، ص ١٩٩٤ھـ/١٤١٤

مرتضى الحسیني الزبیدي، تحقیق مجموعة من المحققین بإشراف عبد الستار أحمد فراج، 

  .٤٥٦، ص١٥صد، جم)، مادة: ق١٩٦٥ھـ/١٣٨٥(الكویت: وزارة الإرشاد والأنباء، 

المفردات في غریب القرآن، الحسین  -  ٢٢٦ص  ٣مقاییس اللغة، ابن فارس، مادة: شرع،ج -٢

، ١بن محمد الراغب الأصفھاني، تحقیق صفوان عدنان الداودي، (بیروت: دار القلم، ط

  .٢٤٦م)، مادة: شرع،ص١٩٩٢ھـ/١٤١٢

، ٢اكر. القاھرة: دار التراث، طالرسالة. الشافعي، محمد بن إدریس.  تحقیق: أحمد محمد ش-٣

الموافقات في أصول الشریعة. الشاطبي، إبراھیم بن موسى. تحقیق:  -٢٢-٢٠ھـ، ص: ١٣٥٨

مقاصد الشریعة الإسلامیة.  -١٦٨، ص٢عبد الله دراز. بیروت: دار المعرفة، بدون تاریخ ، ج

  .٥م، ص٢٠٠٦، ١ابن عاشور، محمد الطاھر القاھرة: دار السلام، ط

  .٢٢ -٢٠، ص  ٢افقات للشاطبي ،جالمو-٤

البرھان في أصول الفقھ. الجویني، عبد الملك بن عبد الله.  تحقیق: عبد   -  ٤ص٢،جالموافقات-٥

  . ٧٣٩ص٢م.ج١٩٩٧ھـ / ١٤١٨، ٢العظیم الدیب. المنصورة: دار الوفاء، ط

  ١٠ص ٢ج، الشاطبي ،الموافقات  -٦

  .٨ص٢جالموافقات، الشاطبي،-٧

  .٧٣٩٢ص ٢ني، جالبرھان، الجوی -٨

  .١١٧مقاصد الشریعة الإسلامیة، ابن عاشور، ص:  -٩

المستصفى من علم الأصول. الغزالي، محمد بن محمد. تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي. -١٠

  . ٢٨٦ص١م ، ج١٩٩٣ھـ / ١٤١٣، ١بیروت: دار الكتب العلمیة، ط

  .٨ص ٢الموافقات، ج -١١

   ١١و٤ص ٢الموافقات،ج -١٢

  .٢٧٨ج ص١المستصفى، الغزالي،  -  ٧٤٣ص ٢ھان، الجویني،جالبر -١٣

  .٣٧ص ٢الموافقات، الشاطبي، ج -١٤

  .٢١–٢٠الرسالة، الشافعي، ص:  -١٥

  .٢٨٦ص ١المستصفى، ج -١٦
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قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تألیف: عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام السلمي  -١٧

لعلواني، الناشر: مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، ھـ)، تحقیق: طھ جابر ا٦٦٠الدمشقي (ت 

  .٧ص ١ج م.١٩٩١ھـ/١٤١١

  .١٢–٤، ٢جالموافقات،  -١٨

  ١٥، ٥اصد الشریعة الإسلامیة، ص: مق -١٩

م، ٢٠٠١، ٥مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة. د یوسف القرضاوي القاھرة: مكتبة وھبة، ط -٢٠

  .١٧٢–١٦١ص: 

، ٢ومكارمھا. علال الفاسي بیروت: دار الغرب الإسلامي، ط مقاصد الشریعة الإسلامیة -٢١

  م.١٩٩٣

  ٧٠سورة الإسراء: آیة  -٢٢

تفسیرالقرآن العظیم.، ابن كثیر، إسماعیل بن عمر. ، تحقیق: سامي بن محمد سلامة.  -٢٣

جامع البیان عن تأویل آي القرآن  -  ٧٦ص٥م. ج١٩٩٩ھـ / ١٤٢٠، ٢الریاض: دار طیبة، ط

، ١، محمد بن جریر. تحقیق: أحمد محمد شاكر. بیروت: مؤسسة الرسالة، طتفسیر الطبري

الجامع لأحكام القرآن تفسیر القرطبي ، محمد بن أحمد.  - ١٣ص١٥م، ج٢٠٠٠ھـ / ١٤٢٠

مفاتیح الغیب: الرازي، محمد  - ٢٤٦ص  ١٠م، ج١٩٦٧، ٢القاھرة: دار الكتب المصریة، ط

ھـ / ١٤٢٠، ١روت: دار إحیاء التراث العربي، طبن عمر.. تحقیق: عبد الملك الشافعي. بی

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، الشنقیطي، محمد الأمین..  -٤٧ص ٢١م. ج١٩٩٩

.                                                            ٣٤ص ٣م ،ج١٩٩٥ھـ / ١٤١٥، ١تحقیق: عبد الله التركي. مكة: دار عالم الفوائد، ط

  ٢٥٦:آیةسورة البقرة : -٢٤

  ٧ص٣فسیر الطبري جت -٣١١ص١تفسیرابن كثیر ج -٢٥

  ٩٩سورة یونس: آیة -٢٦

 ٨الجامع لأحكام القرآن ج - ٢٨٠ص  ٤یر ابن كثیر جتفس - ١٨١ص ١٥تفسیر الطبري ج -٢٧

  ١٧ص٢أضواء البیان ج -٣٩١ص

صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء  -٢٨

  .٥٥التراث العربي، بیروت، كتاب الإیمان، باب بیان أن الدین النصیحة، حدیث رقم 

  .٣٨سورة الشورى: آیة  -٢٩

 ٢٧ ج مفاتیح الغیب -١٤ص  ١٦ج الجامع لأحكام القرآن -٢١٥ص ٤تفسیر ابن كثیر ج -٣٠

  .١٧٤ص 

تاریخ الرسل والملوك، الطبري، محمد بن جریر. تاریخ الرسل والملوك. تحقیق: محمد أبو   -٣١

  .٢٤٦ص ٣م،ج١٩٦٧ھـ / ١٣٨٧، ٢الفضل إبراھیم. بیروت: دار التراث، ط

  ١سورة البقرة :آیة   -٣٢

واه  البخاري، محمد بن إسماعیل. صحیح البخاري. تحقیق محمد زھیر الناصر. الریاض: ر -٣٣

  .٨٩٣ھـ، حدیث رقم ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط
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  مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم. تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي. بیروت: دار إحیاء التراث

  .٢٩مقاصد الشریعة ومكارمھا، ص:  -٣٤

  . ٨ص٢جالموافقات، الشاطبي، -٣٥

من الأحادیث المشھورة في قواعد الفقھ الإسلامي، ولھ مكانة » لا ضرر ولا ضرار«حدیث  -٣٦

، وقد ورد من عدة طرق، وأقواه ما جاء في صلى الله عليه وسلمعظیمة عند العلماء، ویُعد من جوامع كلمھ 

)، من حدیث عبادة بن ٢٣٤١سنن ابن ماجھ وغیره. رواه ابن ماجھ في سننھ (حدیث رقم 

 ٥أحمد في المسند ج رواه  - ٧٤٦ص  ٢ج٢مالك في الموطأ  رواه - الله عنھ.الصامت رضي 

رواه الحاكم في المستدرك   -   ٧٧ص ٣لدارقطني في سننھ جرواه ا   -   ٣٢٧-٣٢٦ص

  . ٥٧ص ٢ج

تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم. الناشر: ، ابن نجیم، في القواعد الفقھیة  الأشباه والنظائر -٣٧

  . ٨٧م. ، ص: ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣لبنان. الطبعة: الثانیة،  –ة، بیروت دار الكتب العلمی

  .٢٢٩ آیة : سورة البقرة: -٣٨

  .١٠٩ص ٢٨جمجموع الفتاوى، ابن تیمیة، -٣٩

   ١١ص ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام،ج -٤٠

  .١٨٤٨رواه مسلم، حدیث رقم:   -٤١

   ٢٤٠ص١٢شرح صحیح مسلم، النووي،ج -٤٢

  ٢٤: ةآی الصافات سورة -٤٣

  ٢٦٤مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص:  -٤٤

  .٥٦سورة الذاریات، آیة :  -٤٥

مصنف ابن أبي شیبة ، عبد الله بن محمد. المصنف في الأحادیث والآثار. تحقیق: كمال  -٤٦

  .٥٢٢ص ٧م،ج١٩٨٩ھـ/١٤٠٩، مكتبة الرشد، الریاض، ١یوسف الحوت. ط

  .٢٥٦سورة البقرة: آیة   -٤٧

 .١٢٢ص ة: دار الفكر العربي، بدون تاریخ،لیة في الإسلام، أبو زھرة،. القاھرالعلاقات الدو -٤٨

  .٣٠–١١یوسف القرضاوي، الحریة في الإسلام، ص

٤٩- On Liberty ،J. S. Mill.  

نھایة التاریخ والإنسان الأخیر، فوكویاما، فرانسیس،  ترجمة: حسین الشیخ، القاھرة: مركز  -٥٠

طھ عبد الرحمن. روح الحداثة: المدخل إلى تأسیس   - . م١٩٩٣الأھرام للترجمة والنشر، 

  م.٢٠٠٦بیروت،  –، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ١الحداثة الإسلامیة. ط

  .٢٥٦آیة :  سورة البقرة، -٥١

 ١٩بیان الدورة  -(حریة التعبیر عن الرأي)   ١٩قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة  -٥٢

 - استدلالات الأصولیین (الشاطبي، قاعدة المصلحة)   -ة الدینیة وضبط الفتوى  بشأن الحری

  أھمیة الاجتھاد الجماعي في فقھ النوازل  .

  .٢٥٦آیة :  سورة البقرة، -٥٣
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 ٥–١لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي (الشارقة،  ١٩) من الدورة ٢/١٩( ١٧٦القرار رقم  - ٥٤

م) بشأن "حریة التعبیر عن الرأي: ضوابطھا ٢٠٠٩ل أبری ٣٠–٢٦ھـ / ١٤٣٠جمادى الأولى 

مقاصد الشریعة الإسلامیة ابن  - ٢الموافقات الشاطبي ،ج - ٥٥               وأحكامھا"  

ة للنشر، القاھرة، ، دار الكلم١، أحمد. طنظریة المقاصد عند الشاطبي ، الریسوني. - عاشور

  م١٩٩٢

   .٥ص ٢الموافقات، الشاطبي، ج -٥٦

   .٩ص ٢افقات: جالمو -٥٧

، مؤسسة ١الطوفي، سعد الدین، ، تحقیق: عبد الله التركي، طشرح مختصر الروضة،  -٥٨

  .٢١٣ص  ٣ج ھـ، ١٤١٧الرسالة، بیروت، 

   . ٢٨٧ص  ١المستصفى، الغزالي،ج - ٥٩  

  .١١ص  ٢الموافقات، ج -٦٠

  .١٠ص  ١قواعد الأحكام:ج -٦١

  .١٧٧ص ١الفروق:ج -٦٢

، مكتبة ٢بدران، عبد القادر، تحقیق: ناصر العقل، طمام أحمد، ابن المدخل إلى مذھب الإ -٦٣

  .٢٩٥ھـ، ص: ١٤١٦المعارف، الریاض، 

  .١١ص ٣جإعلام الموقعین، ابن القیم، -٦٤

  .٧٨ص ٣إعلام الموقعین،ج -٦٥

  .٨ص ٢الشاطبي،ج الموافقات، -٦٦

  ).٤/٩( ٣٠قرار رقم قرارات وتوصیات مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة التاسعة، ال -٦٧

  .١١ص١الأنام، دار الكتب العلمیة،جقواعد الأحكام في مصالح  -٦٨

  م.٢٠٠٦بیان رابطة العالم الإسلامي حول الحریات في الإسلام، مكة،  -٦٩

  .٣٣ص ٢جالفروق، القرافي،  -٧٠

  ).٥/١٥( ١٣٢، القرار رقم ١٥قرارات مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة  -٧١

  ، تحقیق: التركي.٣/٢٦٣مختصر الروضة، الطوفي،  شرح  -٧٢

  م.٢٠٠١، ١٦رابطة العالم الإسلامي، الدورة  –المجمع الفقھي الإسلامي  -٧٣

  ١١ص ٣ابن القیم، جإعلام الموقعین،  -٧٤

  .٣٠٢ص ٢ج،الشاطبيالموافقات،  -٧٥

  .٦٦ھـ، صـ ١٤١٥قرارات ھیئة كبار العلماء، العدد الثالث، الریاض،  -٧٦

  .٣ص ٣ابن القیم ،ج علام الموقعین،إ -٧٧

م ٢٠٠٦)، جدة،٤/١٧( ١٥٣، القرار رقم ١٧قرارات مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة  -٧٨

.  

  .٢٨٦ص ١الغزالي، جالمستصفى،  -٧٩

  .١٢٢م،ص٢٠٠١، ٢مقاصد الشریعة الإسلامیة، ابن عاشور، دار النفائس، ط -٨٠
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ابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الثامنة، مكة، قرار المجمع الفقھي الإسلامي الت -  ٨١

  ھـ.١٤٠٥

  جدة.قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، الدورة الثانیة،  - ٨٢
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                    لمصادر والمراجع: ا

  أولا القرآن الكریم 

  كتب تفسیر ثانیا 

 حقیق: عبد الله أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، الشنقیطي، محمد الأمین.. ت

  م.١٩٩٥ھـ / ١٤١٥، ١التركي. مكة: دار عالم الفوائد، ط

  ،الجامع لأحكام القرآن تفسیر القرطبي ، محمد بن أحمد. القاھرة: دار الكتب المصریة

  م.                                                                                                    ١٩٦٧، ٢ط

  .تفسیرالقرآن العظیم.، ابن كثیر، إسماعیل بن عمر. ، تحقیق: سامي بن محمد سلامة

                                                     م.١٩٩٩ھـ / ١٤٢٠، ٢الریاض: دار طیبة، ط

  الطبري، محمد بن جریر. تحقیق: أحمد محمد تفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن

                                       م.٢٠٠٠ھـ / ١٤٢٠، ١ؤسسة الرسالة، طشاكر. بیروت: م

 الرازي، محمد بن عمر.. تحقیق: عبد الملك الشافعي. بیروت: دار إحیاء مفاتیح الغیب :

  م. ١٩٩٩ھـ / ١٤٢٠، ١التراث العربي، ط

   -كتب الحدیث :ثالثا 

 ناصر. الریاض: دار طوق صحیح البخاري محمد بن إسماعیل. تحقیق محمد زھیر ال

  ھـ، حدیث١٤٢٢، ١النجاة، ط

  صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء

  التراث العربي، بیروت، كتاب الإیمان، باب بیان أن الدین النصیحة،.

 ،٢٣٤١ابن ماجھ،  باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره ( سنن كتاب الأحكام.(  

 لموطأ، مالك، كتاب الأقضیة، باب القضاء في المرفق.ا  

  ٨٩٦الألباني، إرواء الغلیل ،الألباني، (رقم.(  

 ) ٣٢الأربعون النوویة، النووي،  الحدیث رقم.(  

 ) ٣٢جامع العلوم والحكم، ابن رجب، الحدیث رقم.(  

 :كمال  مصنف ابن أبي شیبة ، عبد الله بن محمد. المصنف في الأحادیث والآثار. تحقیق

  م،.١٩٨٩ھـ/١٤٠٩، مكتبة الرشد، الریاض، ١یوسف الحوت. ط

  رابعا كتب الفقھ وأصولھ:

  .البرھان في أصول الفقھ. الجویني، عبد الملك بن عبد الله.  تحقیق: عبد العظیم الدیب

  م. ١٩٩٧ھـ / ١٤١٨، ٢المنصورة: دار الوفاء، ط

 -د شاكر. القاھرة: دار التراث، الرسالة. الشافعي، محمد بن إدریس.  تحقیق: أحمد محم

  ھـ. ١٣٥٨، ٢ط

  المستصفى من علم الأصول. الغزالي، محمد بن محمد. تحقیق: محمد عبد السلام عبد

  . م ١٩٩٣ھـ / ١٤١٣، ١الشافي. بیروت: دار الكتب العلمیة، ط



 الة العلمية بكلية الآداب     العدد ٦١  أكتوبر  لسنة  ٢٠٢٥ 

 

 1921 

 ر: الأشباه والنظائر في القواعد الفقھیة ، ابن نجیم، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم. الناش

  م..١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣لبنان. الطبعة: الثانیة،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

 مؤسسة ١شرح مختصر الروضة، الطوفي، سعد الدین، ، تحقیق: عبد الله التركي، ط ،

  ھـ.١٤١٧الرسالة، بیروت، 

 مكتبة ٢المدخل إلى مذھب الإمام أحمد، ابن بدران، عبد القادر، تحقیق: ناصر العقل، ط ،

  ھـ١٤١٦، الریاض، المعارف

   :كتب مقاصد شرعیة خامسا 

  ---- .الموافقات في أصول الشریعة. الشاطبي، إبراھیم بن موسى. تحقیق: عبد الله دراز

                                                                   بیروت: دار المعرفة، بدون تاریخ . 

، ١محمد الطاھر القاھرة: دار السلام، ط مقاصد الشریعة الإسلامیة. ابن عاشور،

  م.٢٠٠٦

 ٥مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة. د یوسف القرضاوي القاھرة: مكتبة وھبة، ط ،

  م،.٢٠٠١

 ٢مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا. علال الفاسي بیروت: دار الغرب الإسلامي، ط ،

  م.١٩٩٣

  ،م، عبد العزیز، . تحقیق: طھ جابر للعز بن عبد السلاقواعد الأحكام في مصالح الأنام

  .م١٩٩٠ھـ/١٤١١العلواني ، ، دار القلم، دمشق، 

 دار الكلمة للنشر، القاھرة، ١، أحمد. طنظریة المقاصد عند الشاطبي ، الریسوني ،

  م.١٩٩٢

  : سادسا كتب عامة 

 - العلاقات الدولیة في الإسلام، أبو زھرة،. القاھرة: دار الفكر العربي، بدون تاریخ .،         

  .یوسف القرضاويالحریة في الإسلام،  -

  تاریخ الرسل والملوك، الطبري، محمد بن جریر. تاریخ الرسل والملوك. تحقیق: محمد

  م.١٩٦٧ھـ / ١٣٨٧، ٢أبو الفضل إبراھیم. بیروت: دار التراث، ط

 ھرة: نھایة التاریخ والإنسان الأخیر، فوكویاما، فرانسیس،  ترجمة: حسین الشیخ، القا

 م.١٩٩٣مركز الأھرام للترجمة والنشر، 

  كتب اللغة : سابعا 

 - ، مقاییس اللغة، أحمد بن فرس بن زكریا ، تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، بیروت

  م ..١٩٧٩ -ه١٣٩٩دار الفكر 

  ،الصحاح في اللغة، إسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار

  م).١٩٨٧ھـ/١٤٠٧، ٤یین، ط(الریاض: دار العلم للملا

  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر. الفیومي، أحمد بن محمد. تحقیق: عبد العظیم

  م .١٩٩٤ھـ/١٤١٤، ١الشناوي. بیروت: دار الكتب العلمیة، ط
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  تاج العروس من جواھر القاموس، محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تحقیق مجموعة من

أحمد فراج، (الكویت: وزارة الإرشاد والأنباء، المحققین بإشراف عبد الستار 

  م).١٩٦٥ھـ/١٣٨٥

  المفردات في غریب القرآن، الحسین بن محمد الراغب الأصفھاني، تحقیق صفوان عدنان

  م).١٩٩٢ھـ/١٤١٢، ١الداودي، (بیروت: دار القلم، ط

  المركز ١الرحمن. طالحداثة: المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة. طھ عبد ، 


